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المقدمة

إنَّ الحمــد لله، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــالله مــن شرور 
ــن يضلــل  ــه، ومَ ــن يهــده الله فــا مضــلَّ ل ــا، مَ أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالن
فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن 
ــم  ــن تبعه ــه، وم ــه وصحب ــى آل ــه وع ــى الله علي ــوله، ص ــده ورس ــدًا عب محم

بإحســان، وسلّم تسليمًا، أما بعد:

ــبل  ــد س ــو أح ــامية، فه ــة الإس ــا في الشريع ــا رفيعً ــاد مقامً ــإنَّ لاجته ف
بقــاء هــذا الديــن وحفظــه؛ ذلــك أن النصــوص الشرعيــة قليلــة بالنســبة 
ــي إلا  ــم الشرع ــول إلى الحك ــق للوص ــوازل، ولا طري ــوادث والن ــرة الح لكث
ــادة  ــتدعي إع ــا يس ــا م ــرأ له ــد يط ــائل ق ــن المس ــرًا م ــم إنَّ كث ــاد، ث بالاجته
النظــر فيهــا، إمــا لتغــرُّ صورتهــا، أو اختــاف تحقيــق المنــاط فيهــا؛ ومــن هنــا 
الكتابــة في مســألة مــن مســائل الاجتهــاد، وهــي مســألة: تجديــد  أردتُ 
الاجتهــاد، فبيَّنــتُ المــرادَ بهــذه المســألة، والخــافَ فيهــا، ثــم ختمــتُ البحــث 

بتطبيقــاتٍ لتجديــد الاجتهاد في المعامات المالية المعاصرة.

والحاجــة لتجديــد الاجتهــاد لا تنحــر عــى بــاب دون بــاب، بــل هــي 
عامــة في أبــواب الشريعــة، وفي المســائل المســتجدة عــى وجــه أخــص؛ فالنظــر 
ــاس،  ــن الن ــل ب ــم والفص ــاد في الحك ــن الاجته ــك ع ــاً لا ينف ــي مث القضائ
حتــى في تنزيــل القــاضي للنصــوص النظاميــة عــى الوقائــع القضائيــة؛ إذ إن 
ــذه  ــج ه ــث يعال ــذا البح ــاد، وه ــن ضروب الاجته ــاط ضرب م ــق المن تحقي
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المســألة، لا ســيما وأن هنــاك عــددًا مــن المســائل التــي تُنظــر قضــاءً، قــد 
ت صورتها وتغرت في العر الحديث. اســتجدَّ

ــة،  ــة واللِّجــان الشرعي وكذلــك الشــأن في العاملــن في المؤسســات المالي
فهــم محتاجــون لمثــل هــذا الموضــوع، ســواء في صياغــة العقــود أو إبــرام 
ــر  ــذا الع ــيما في ه ــا، لا س ــة ونحوه ــات المالي ــة المنتج ــات أو دراس الاتفاقي
الــذي تتجــدد فيــه النــوازل وتختلــف صورهــا بشــكل سريــع، بــل إن كثــرًا 
مــن المنتجــات الماليــة اختلفــت هيكلتهــا عــما كانــت عليــه أول ظهورهــا 

وصدور القرارات الشرعية بشــأنها.

أهمية الموضوع وأســباب اختياره:

تظهــر أهميــة البحث من خال أمور عديدة، منها:

1- أنَّ هــذا البحــث متصــلٌ بأحــد أهــم موضوعــات الاجتهــاد، الــذي 
يُعد من شروط النظر في المســائل والنوازل.

2- أنَّ ثــمَّ حاجــةً لبيــان مســألة تجديــد الاجتهــاد مــن الناحيــة التأصيليــة؛ 
لكثــرة تجــدد الوقائــع والنــوازل، وتغــرُّ كثــر مــن صــور المســائل؛ ممــا يبــنّ 

أهمية دراسة هذه المسألة.

3- أنَّ كثــرًا مــن مســائل المعامــات الماليــة المعــاصرة قــد طــرأ عليهــا مــا 
يغــرِّ صورتهــا؛ فــكان مــن الواجــب إعــادة النظــر فيهــا، ولــذا جــاءت هــذه 

الدراســة تبنّ أهمية تجديد الاجتهــاد في عددٍ المعامات المالية المعاصرة.
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أهداف الموضوع:

يهــدف الباحــث في بحثه هذا إلى عدد من الأمور، منها:

1- بيــان المراد بتجديد الاجتهاد، والفرق بينه وبن ما يشــابهه.

2- ذكر أهم الأســباب لتجديد الاجتهاد.

ــزاع  ــر محــل الن ــد الاجتهــاد، بتحري 3- إيضــاح الخــاف في مســألة تجدي
في المســألة، وذكــر الأقــوال وأبــرز الأدلــة، ومِــن ثَــمَّ بيــان بنــاء المســألة 

وســبب الخاف فيها، وثمرة الخاف مــن ناحية أصولية وفقهية.

المعامــات  مــن مســائل  أثــر تجديــد الاجتهــاد عــى عــددٍ  بيــان   -4
المالية المعاصرة.

السابقة: الدراسات 

تطــرّق الأصوليــون لهــذه المســألة في بــاب الاجتهــاد، إلا أنهــم لم يفصلــوا 
القــول فيهــا، فكان من المهم إفراد المســألة عى وجه مفرد ومفصل.

ــاك عــددًا مــن الدراســات تطرّقــت لهــذا الموضــوع، وأفــردت  إلا أنَّ هن
الكام فيه، ســأذكر أهمها، ثم أبنّ الفرق بينها وبن دراســتي:

الدراســة الأولى: تجديــد الاجتهــاد في الواقعــة لتكــرر حدوثهــا، للدكتــور: 
فيصــل بــن ســعود الحليبــي، منشــور في مركــز التميــز البحــث العمــي في 

المعاصرة. القضايا 
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يتطــرق  ولم  التأصيــي،  الجانــب  الله-  -وفقــه  الباحــث  تنــاول  وقــد 

ــائل  ــن المس ــدد م ــى ع ــاد ع ــد الاجته ــر تجدي ــف أثّ ــي، وكي ــب التطبيق للجان

المالية المعاصرة.

الدراســة الثانيــة: تجديــد الاجتهــاد وأثــره في تغــر الفتيــا، للدكتــور: 

ســعيد بن متعب القحطاني، منشــور في مجلة الحكمة.

الدراسة الثالثة: تجديد الاجتهاد وأثره في فقه المسائل المستجدة، للدكتور: 

عبد الله بن أحمد الرميح، منشور في مجلة الجمعية الفقهية السعودية.

ــب  ــا الجان ــي، أم ــب التأصي ــما الله- الجان ــان -وفقه ــاول الباحث ــد تن وق

ــي أن  ــائل ينبغ ــن المس ــدد م ــردٍ لع ــماذج وم ــر ن ــا بذك ــد اكتفي ــي فق التطبيق

يُعــاد نظــرُ الاجتهــاد فيهــا، دون أن يبينــوا كيــف تطــورت هــذه المســائل ممــا 

يســتدعي وجوب تجديد الاجتهاد فيها.

 ، ــاًَ أمــا دراســتي في هــذا البحــث فــإني تناولــتُ الجانــب التأصيــي مفصَّ

الماليــة  المعامــات  مســائل  مــن  عــدد  في  التطبيقــي  الجانــب  بحثــتُ  ثــم 

المعــاصرة، وكيــف أثّــر تجديــد الاجتهــاد عــى الحكــم في هــذه المســائل، وهــذا 

ــات  ــث، ولم أر في الدراس ــن البح ــرًا م ــدرًا كب ــكّل ق ــي يش ــب التطبيق الجان

الســابقة مــن تطــرق لــه، فــكان هــذا مــن أظهــر الفــروق بــن دراســتي 

والدراســات السابقة التي سبق ذكرها.
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البحث: منهج 

التزمــتُ في هــذا البحــث المنهــجَ العلمــي المعتمــد في كتابــة البحــوث 
الشرعيــة، ويمكن ذكر أهم عناصره فيما يأتي:

- الاعتماد عى المصادر الأصيلة في كل مســألة بحســبها.

- عــزو نصــوص العلماء وآرائهــم لكتبهم مباشرة، إلا إذا تعذر ذلك.

- بيان أرقام الآيات القرآنية وعزوها لســورها.

- تخريــج الأحاديــث الــواردة في صلــب البحــث، فــإن كان الحديــث في 
الصحيحــن أو أحدهمــا اكتفيــتُ بتخريجــه منهــما، وإلا خرجتــه مــن مصــادره 

المعتمــدة، مع ذكــر ما قاله علماء الحديث فيه.

- الاكتفــاء بذكــر المعلومات المتعلقــة بمصادر البحث في قائمة المصادر.

- الاقتصــار في المســائل التطبيقيــة عــى بعــض المســائل في المعامــات 
الماليــة المعــاصرة؛ ممــا كان لــه عاقــة مبــاشرة بتجديــد الاجتهــاد، بغــض 

النظــر عن الخاف في المســألة الفقهية، والراجح فيها.

البحث: تقسيمات 

انتظمــت خطــة البحــث في مقدمــة، وخمســة مباحــث، وخاتمــة، وفهــارس 
عى النحو الآتي:

أمــا المقدمــة: فذكــرتُ فيهــا أهميــة الموضــوع، والدراســات الســابقة، 
وأهداف الموضوع، ومنهج البحث، وتقســيماته.
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المبحــث الأول: تعريف تجديد الاجتهاد.

المبحــث الثاني: الفرق بين تجديد الاجتهاد وما يشــابهه.

المبحث الثالث: أســباب تجديد الاجتهاد.

المبحــث الرابع: حكم تجديد الاجتهاد:

وفيه ثاثة مطالب:

المطلــب الأول: الخاف في حكم تجديد الاجتهاد.

المطلب الثاني: بناء المســألة وســبب الخاف فيها.

المطلب الثالث: ثمرة الخاف في المســألة.

المعامــات  في  الاجتهــاد  لتجديــد  تطبيقــات  الخامــس:  المبحــث 
المالية المعاصرة:

وفيه أربعة مطالب:

المطلــب الأول: جريان الربا في الأوراق النقدية.

المطلب الثاني: الإجــارة المنتهية بالتمليك.

المطلب الثالث: التســويق الشبكي.

المطلــب الرابــع: وقف النقود والأوراق المالية المعاصرة.

الخاتمة: وفيهــا أبرز النتائج والتوصيات.

فهرس المراجع.
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وأســأل الله تعــالى أن يوفقنــا جميعًــا للعلــم النافــع والعمــل الصالــح، 
وصى الله وســلم عى نبينا محمد وعى آله وصحبه.

وكتب

عبــد المجيد بن خالد المبارك

(a.almubarak12@gmail.com)
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المبحث الأول

تعريف تجديد الاجتهاد

ــبٌ إضــافي، يتكــون مــن كلمــة )تجديــد(، وكلمــة  تجديــد الاجتهــاد مركَّ
)الاجتهاد(، ولذا ســأعرّف باختصار هــذا المصطلح باعتبارين:

الاعتبــار الأول: تعريف تجديد الاجتهــاد باعتباره مركبًا إضافيًا:

فأعــرّف أولًا كلمــة )التجديــد( لغــة واصطاحًــا، ثــم أعــرّف ثانيًــا 
كلمــة )الاجتهاد( لغة واصطاحًا.

أولًا: تعريــف التجديد لغة واصطاحًا:

ــد في اللغــة: مصــدر الفعــل جــدّد، وهــو في الأصــل يطلــق عــى  التجدي
عــدة معــان، إلا أنَّ أقربهــا لموضــوع البحــث هنــا هــو: نقيــض الخلََــق وخاف 
ــد  ــيء يِج ــدَّ ال ــال: ج ــدّ، فيق ــل ج ــدر الفع ــو مص ــد فه ــا الجدي ــم، وأم القدي
جِــدة: صــار جديــدًا، ويطلــق الجديــد أيضًــا عــى مــا وقــع حديثًــا ممــا لا عهــد 

لك به)1(.

ف التجديــد بعــدة تعريفــات متقاربــة عنــد  التجديــد في الاصطــاح: عُــرِّ
بأنــه: إحيــاء المعــاني  ه اصطاحًــا  المعاصريــن، ويمكــن أن يقــال في حــدِّ

انظــر: الصحــاح )454/2(، مــادة »جــدد«، لســان العــرب )111/3(، مــادة »جــدد«،   )1(
تــاج العروس )482/4(، مادة »جدد«.
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الصحيحــة التــي اندرســت، ومعالجــة المعــاني الخاطئــة التــي طــرأت، وإعــادة 
اليء إلى حالتــه الصحيحة تصورًا وتطبيقًا)1(.

ثانيًــا: تعريف الاجتهاد لغة واصطاحًا:
يجتهــد  اجتهــد  يقــال:  اجتهــد،  الفعــل  مصــدر  اللغــة:  في  الاجتهــاد 
اجتهــادًا، فهــو افتعــال مــن الجَهْــد، أي: بلــغ الغايــة في الجهــد، وأصــل الجَهْــد 

في اللغة: المشــقة وبلوغ الغاية)2(.
ف الاجتهــاد بتعريفــات كثــرة، ولعــل  الاجتهــاد في الاصطــاح: عُــرِّ
مــن أحســنها أن يُقــال في تعريفــه: اســتفراغ الوســع في طلــب الحكــم الشرعي 

عــى وجه يحس مــن النفس العجز عن المزيد فيه)3(.
الاعتبــار الثــاني: تعريف تجديد الاجتهــاد باعتباره لقبًا على علَم معين:

يمكــن أن يُقــال: إن المــراد بتجديــد الاجتهــاد بهــذا الاعتبــار: إعــادة 
ر وقوعهــا أو الســؤال عنهــا، وقــد ســبق لــه  المجتهــد النظــرَ في المســألة لتكــرُّ

النظــر والفُتيــا فيها إلى حكــمٍ يغلب عى ظنه أنه هو الصواب)4(.

انظــر: التجديد الأصولي عند ابن تيمية )47(.  )1(
ــادة  ــرب )134/3(، م ــان الع ــد«، لس ــادة »جه ــة )486/1(، م ــس اللغ ــر: مقايي انظ  )2(

»جهــد«، تاج العروس )538/7(، مادة »جهد«.
ــف الأسرار )14/4(،  ــكام )162/4(، كش ــة )307/2(، الإح ــع الأدل ــر: قواط انظ  )3(

الإبهاج )236/3(.
ــة )356/2(، المســودة )527/1(، نفائــس  انظــر: المعتمــد )359/2(، قواطــع الأدل  )4(
الأصــول )3971/9(، صفــة الفتــوى )ص70(، التمهيــد للإســنوي )ص529(، 
نهايــة الســول )ص405(، البحــر المحيــط )354/8(، التقريــر والتحبــر )332/3(، 

شرح الكوكب المنر )554/4(.



469
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تجديد الاجتهاد وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

ــوم  ــزوال ي ــل ال ــي قب ــم الرم ــن حك ــد ع ــأل المجته ــك: أن يُس ــال ذل مث
النفــر، أو حكــم التــورق، أو حكــم قــر الصــاة للمســافر إن جــاوز أربعــة 
ــدا لــه،  ــما ب ــام؛ فينظــر في الأقــوال ويســتفرغ جهــده مــا اســتطاع، فيفتــي ب أي
ثــم يســأل عــن إحــدى هــذه المســائل مــرة أخــرى، فهــل لــه أن يفتــي بــما أفتــى 
ــأ في  ــمال ورود الخط ــألة؛ لاحت ــر في المس ــد النظ ــه أن يعي ــابقًا؟ أو يلزم ــه س ب

اجتهاده الســابق، أو ظهور دليلٍ لم يكن عنَّ له ســابقًا؟
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الثاني المبحث 

الفرق بين تجديد الاجتهاد وما يشابهه
فمــن  المصطلحــات الأصوليــة،  مــن  يُشــابه تجديــد الاجتهــاد عــددًا 
ذلــك: تغــرُّ الاجتهــاد، ونقــض الاجتهــاد، وكــما ســبق في بيــان المــراد بتجديد 
الاجتهــاد، أنــه إعــادةُ النظــر في المســألة لتكــرر الواقعــة المســؤولِ عنهــا، ولا 
يلــزم مــن ذلــك أن يغــرّ المجتهــدُ رأيَــه الــذي توصّــل إليــه، فربــما نظــر 
ــى  ــاقٍ ع ــزل ب ــا، ولم ي ــرَ فيه ــم النظ ــرى، وأنع ــرة أخ ــة م ــد في الواقع المجته

السابق. اجتهاده 

أمــا تغــرُّ الاجتهــاد، فهــو مرحلــة لاحقــة لتجديــد الاجتهــاد، وهــو 
نتيجــةٌ لتجديــد الاجتهــاد، ويــي ذلــك نقــض الاجتهــاد، فهــو لا يكــون إلا 
ــري  ــرٌ نظ ــاد أم ــرُّ الاجته ــإن تغ ــك ف ــرّه، وكذل ــاد وتغ ــد الاجته ــد تجدي بع
للعــدول عــن الاجتهــاد الســابق، أمــا نقــض الاجتهــاد فمجالُــه عمــيّ، 

يكــون غالبًــا في باب القضاء في المنازعات والخصوم)1(.

وكذلــك فــإنّ تغــرُّ الاجتهــاد يكــون مــن قِبَــل المجتهــد نفســه، أمــا نقــض 
الاجتهــاد فقــد يكــون بــرأي المجتهــد وقــد يكــون بــرأي غــره، ويكــون 
نقــض الاجتهــاد أيضًــا -عــى ظاهــر الحــال- فيــما فيــه حكــم الحاكــم، وأمــا 
ــه يكــون فيــما فيــه حكــم الحاكــم ومــا ليــس فيــه حاكــم؛  تغــرُّ الاجتهــاد فإن

ــول  ــا )ص1114-1115(، أص ــرار حدوثه ــة لتك ــاد في الواقع ــد الاجته ــر: تجدي انظ  )1(
الفقــه الذي لا يســع الفقيه جهله )ص469(، تغر الاجتهاد )236/1(.
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حكــم  نقــض  يســمى  أنــه  كــما  الحاكــم،  حكــم  فيــه  مــا  حكــم  فيســبق 
ا)1(. ً الحاكم تغرُّ

انظــر: تجديــد الاجتهاد وأثره في تغر الفتيا )333(.  )1(
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الثالث المبحث 

أسباب تجديد الاجتهاد

لتجديد الاجتهاد أســبابٌ كثرة، أذكرُ أهّمها:

الســبب الأول: تكــرار الواقعــة المســتجمعة لــشروط وجــوب الاجتهــاد؛ 

ممــا يدعو المجتهــد أن يعاود النظر في الواقعة مرة أخرى)1(.

النــاس  حاجــات  أن  ذلــك  الأعصــار؛  اختــاف  الثــاني:  الســبب 

ومصالحهَم تختلــف بمرور الأعصار وتعاقبها)2(.

لأن  وذلــك  وأعرافهــا؛  البلــدان  عوائــد  اختــاف  الثالــث:  الســبب 

المســألة  في  النظــر  معــاودة  المجتهــد  فيلــزم  الحكــم،  في  مؤثــر  اختافهــا 

مرة أخرى)3(.

انظــر: العــدة )1228/4(، المســودة )ص467(، البحــر المحيــط )354/8(، شرح   )1(
الكوكب المنر )553/4(، تيســر التحرير )231/4(.

ــط  ــر المحي ــن )11/3(، البح ــام الموقع ــول )ص442(، أع ــح الفص ــر: شرح تنقي انظ  )2(
)355/8(، تيســر التحريــر )231/4(، الاجتهــاد في الإســام )ص199(، تجديــد 
الاجتهــاد في الواقعــة لتكــرار حدوثهــا )ص1116(. وقــد عقــد ابــن القيــم فصــاً 
جليــاً في هــذه المســألة، وأبــان عــن المســألة أحســن بيــان، ورســمَه بعنــوان: »فصــل في 
تغيــر الفتــوى، واختافهــا بحســب تغــر الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال والنيــات 

والعوائد«، فطالعه إن شــئت. أعام الموقعن )11/3(.
انظــر: أعــام الموقعــن )228/4(، اختــاف الاجتهــاد وتغــرّه وأثــر ذلــك في الفتيــا،   )3(

للمرعشــي )ص115(، تجديد الاجتهــاد في الواقعة لتكرار حدوثها )ص1118(.
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وقــد نــصّ عــى ذلــك جمــعٌ مــن أهــل العلــم؛ قــال النــووي: »لا يجــوز أن 
يفتــي في الأيــمان والإقــرار ونحوهمــا ممــا يتعلــق بالألفــاظ، إلا أن يكــون مــن 
ــم  ــن ألفاظه ــم م ــرة بمراده ــم في الخ ــزّلًا منزلته ــظ، أو متن ــد الاف ــل بل أه

فيها«)1(. وعرفهم 

وقــال القــرافي: »لــو خرجنــا نحــن مــن ذلــك البلــد إِلى بلَــدٍ آخــر، 
عوائدُهــم عــى خــاف عــادةِ البلــد الــذي كنــا فيــه أفتيناهــم بعــادة بلدهــم، 
ولم نعتــر عــادةَ البلــد الــذي كنــا فيــه، وكذلــك إِذا قَــدِمَ علينــا أحــدٌ مــن بلــد 
دون  بلــدِه  بعــادةِ  إِلاَّ  نُفتـِـه  لم  فيــه  نحــن  الــذي  للبلــد  ةٌ  مُضَــادَّ عادَتُــه 

عادة بلدنا«)2(.

ــألة  ــر في المس ــد ينظ ــل المجته ــذي يجع ــي ال ــام الداع ــع: قي ــبب الراب الس
ــابق، أو  ــاده الس ــه في اجته ــع علي ــلٍ لم يطل ــى دلي ــف ع ــرى؛ كأن يق ــرة أخ م
يكــون ناســيًا الحكــمَ الــذي صــارَ إليــه في اجتهــاده الســابق، فيكــون في حكــم 
مــن لم يجتهــد ابتــداءً، أو يكــون ذاكــرًا للحكــم، ولكــن نــيَ الدليــل؛ فــكلُّ 

أولئك أســبابٌ لتجديد الاجتهاد)3(.

المجموع )46/1(.  )1(
الإحــكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام )ص218(.  )2(

انظــر: العــدة )1228/4(، قواطــع الأدلــة )362/2(، المحصــول )69/6(، نفائــس   )3(
الأصــول )3922/9(، المجمــوع )47/1(، أدب الفتــوى، لابــن الصــاح )ص78(، 
البحــر المحيــط )355/8(، فواتــح الرحمــوت )349/2(، تجديــد الاجتهــاد في الواقعــة 

لتكرار حدوثها )ص1116(.
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ُ صــورة المســألة وتكييفهــا، فهــذا يســتوجب عــى  الســبب الخامــس: تغــرُّ
ــاده  ــى اجته ــا ع ــه مبنيً ــن حكم ــألة، ولا يك ــر في المس ــد النظ ــد أن يعي المجته
ــاب  ــص في ب ــه أخ ــى وج ــاصرة، وع ــائل المع ــذا في المس ــر ه ــابق، ويكث الس
ــذٍ  ــد المجتهــد حينئ ــة، فيعي ــة بالكلي ــما تغــرّت صــورة المعامل المعامــات، فرب
النظــر ويحقــق المنــاط فيهــا، وهــو مــا أردتُ البيــانَ عنــه في البــاب التطبيقــي، 

وكيــف أثَّر تجديد الاجتهاد عى جملة من المســائل المالية المعاصرة.
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المبحث الرابع

حكم تجديد الاجتهاد

المطلــب الأول: الخــلاف في حكــم تجديد الاجتهاد:

تحرير محل النزاع في المســألة:

1- لا خــاف أن المجتهــد إذا اجتهــد في حكــم واقعــة، ثــم تجــدّد لــه مــا 
يوجــب الرجــوع؛ وجــب عليــه أن يجــدّد اجتهــاده، كأن يكــون المجتهــد 
مخالفًــا لنــصّ أو قاعــدة متفــقٍ عليهــا، ولم يكــن عــى بــرٍ بالنــص والقاعــدة 

ســلَفًا، أو تكون المســألة مبنية عى العرف، وقد تغرّ العرفُ فيها)1(.

2- لا خــاف أن المجتهــد إذا اجتهــد في حكــم واقعــة، ولم يقــم موجــبٌ 
لتجديــد الاجتهــاد، أو احتــمالٌ يــؤدي لتغــرّ الاجتهــاد، وكان ذاكــرًا لطريــق 

اجتهــاده، لم يجب عليه تجديده)2(.

واختلفــوا فيــما لــو اجتهــد المجتهــد في حكــم واقعــة، ثــم تجــدد مــا يحتمــل 
أنــه يقتــي الرجــوع، ولم يكــن ذاكــرًا لطريــق اجتهــاده، أو كان ذاكــرًا لــه مــع 

انظــر: التمهيــد، لأبي الخطــاب )394/4(، روضــة الطالبــن )100/11(، البحــر   )1(
المحيــط )355/8(، ســلم الوصــول )606/4(، أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه 

جهله )ص467(.
الحاجــب  رفــع   ،)394/4( الخطــاب  لأبي  التمهيــد،   ،)359/2( المعتمــد  انظــر:   )2(
التحبــر   ،)607/4( المســامع  تشــنيف   ،)355/8( المحيــط  البحــر   ،)596/4(
)4058/8(، ســلم الوصــول )606/4(، أصــول الفقــه الــذي لا يســع الفقيــه جهلــه 

)ص467(.
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احتــمال مــا يقتــي رجوعَــه عــن اجتهــاده، أو لم يتجــدد مــا يقتــي رجوعــه 

عــن اجتهــاده، ولكنــه غــر ذاكــر لطريــق اجتهــاده، فهــل يجــب عليــه أن يجــدد 

اجتهــاده في إحدى هذه الصور)1(؟

عى أقوال، أشهرُها ثاثة:

القول الأول: وجــوب تجديد الاجتهاد مطلقًا:

وهــو قــول القــاضي أبي يعــى)2(، والشــرازي)3(، وإمــام الحرمــن)4(، 

والقرافي)5(، وابن مفلح)6(.

انظــر: البحــر المحيــط )355/8(، التحبــر )4057/8(، ســلم الوصــول )606/4(،   )1(
ــة  ــاد في الواقع ــد الاجته ــه )ص467(، تجدي ــه جهل ــع الفقي ــذي لا يس ــه ال ــول الفق أص

لتكرار حدوثها )ص1121(.
انظر: العدة )1228/4(.  )2(

انظر: شرح اللمع )1036/2(.  )3(
انظــر: الرهــان )878/2(. إلا أنّ أبــا المعــالي كان لــه تفصيــل ورأي في المســألة؛ حيــث   )4(
قــال: »وعنــدي أن الفتــوى الأولى إذا اســتقرت إلى قطــع مــن نــص فــا يلزمــه المراجعــة 
ــر  ــاد وع ــة الاجته ــألة في مظن ــت المس ــك إذا كان ــره. وكذل ــور تغ ــه لا تص ــا؛ لأن ثانيً
ــا نعلــم أن  ــه أن ــاج إلى انتقــال وســفر؛ والســبب في ــأن كان يحت المراجعــة في كل دفعــة، ب
أهــل الفيــافي كانــوا يســتفتون في عــر الصحابــة مــرة، وكانــوا يتخــذون الأجوبــة 
قدوتهــم عنــد تكــرار تلــك الواقعــة، وكذلــك إذا كانــت المســألة فيــما يتواتــر ويتكــرر، 
كالاســتنجاء والصــاة، فقــد يتكــرر في كل يــوم دفعــات، فإيجــاب المراجعــة في كل مــرة 

تكليف ومشــقة، وما عداه فعى ما قاله الأولون«.
انظــر: شرح تنقيــح الفصول )ص422(، نفائس الأصول )4101/9(.  )5(

انظــر: أصول الفقه، لابن مفلح )1551/4(.  )6(
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وهو مذهب الحنابلة)1(.

ونســبه بعض الأصولين إلى أبي بكر الباقاني)2(.

واحتــج القائلون بهذا القول بأدلة، منها:

ــى شيء لم  ــف ع ــما وق ــاده رب ــدد اجته ــد إذا ج ــل الأول: أن المجته الدلي

ــاد برهــانٍ في المســألة، أو الوقــوفِ  ــه في اجتهــاده الســابق؛ مــن زي يقــف علي

ــاده،  ــرّ اجته ــه، ويغ ــدل عن ــابق؛ فيع ــاده الس ــه في اجته ــه ل ــأ لم يتنبّ ــى خط ع

والمجتهد مأمور بما ينتهي إليه بذل وســعه)3(.

ــد  ــوب تجدي ــم بوج ــن لازم قولك ــلّم؛ إذ م ــرُ مس ــذا غ ــأن ه ــش: ب نوق

ــا مــن غــر حــدّ  الاجتهــاد؛ لاحتــمال تغــرّه، وجــوبُ تجديــد الاجتهــاد دومً

عنــد تكرر الواقعة المســؤول عنها، وهذا لا جرم باطل بالاتفاق)4(.

انظر: المســودة )ص467(، شرح الكوكب المنر )553/4(.  )1(
انظــر: تيســر التحريــر )231/4(، فواتــح الرحمــوت )394/2(، ســلم الوصــول   )2(

.)608/4(
ــل )244/5(، الإحــكام، للآمــدي  ــن عقي انظــر: الرهــان )878/2(، الواضــح، لاب  )3(
)233/4(، نفائــس الأصــول )4101/9(، أصــول الفقــه، لابــن مفلــح )1551/4(، 

شرح الكوكب المنر )554/4(.
انظــر: منتهــى الوصــول والأمــل )ص221(، بديــع النظــام )692/2(، رفــع الحاجــب   )4(

)596/4(، أصول الفقه، لابن مفلح )1551/4(، تيســر التحرير )231/4(.
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الدليــل الثــاني: أن المجتهــد يجــب في حقــه الاجتهــاد، ولا يجــوز لــه المصــر 

إلى التقليــد إلا في حــال العجــز عــن الاجتهــاد، فــإذا أخــذ باجتهــاده الســابق 

ولم ينظر في المســألة مرة أخرى صار مقلدًا)1(.

ويمكــن أن يناقــش: بــأن التقليــد أخــذُ مذهــب الغــر بــا معرفــة دليلــه، 

والمجتهــد في اجتهــاده الســابق صــار إلى اجتهــاده بعــد اســتفراغ وســعٍ وأخــذٍ 

بالدليــل، وهــو ما زال ذاكرًا لدليل اجتهــاده، فيكون مجتهدًا لا مقلدًا.

القــول الثاني: عدم وجوب تجديد الاجتهاد:

ابــن  الحنابلــة)3(، واختــاره  الشــافعية)2(، وبعــض  بعــض  قــول  وهــو 

الحاجب)4(، وابن الســاعاتي)5(، والعضد الإيجي)6(، والمطيعي)7(.

انظر: الواضح، لابن عقيل )244/5(، بديع النظام )692/2(، التحبر )4056/8(.  )1(
الحاجــب  رفــع   ،)356/2( الأدلــة  قواطــع   ،)1036/2( اللمــع  شرح  انظــر:   )2(

.)596/4(
انظــر: أصول الفقــه، لابن مفلح )1551/4(، شرح الكوكب المنر )554/4(.  )3(

انظــر: منتهى الوصول والأمل )ص221(.  )4(
انظر: بديع النظام )692/2(.  )5(

انظر: شرح العضد )307/2(.  )6(
انظر: سلم الوصول )609/4(.  )7(
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واحتــج القائلون بهذا القول بأدلة، منها:

ــم،  ــول إلى الحك ــده للوص ــتفرغ جه ــد اس ــد ق ــل الأول: أن المجته الدلي
وحصــل لــه ظن أو يقــن في ذلك، فالأصل أنه باقٍ عى اجتهاده)1(.

نوقــش: أن ثــمّ احتــمالًا لتغيــر المجتهــد اجتهــاده بعــد تجديــده، لا ســيما 
ــمال رجوعــه، أو  ــد المجتهــد باحت ــام الظــن عن ــام موجــب ذلــك، كقي مــع قي

غر ذلك من الاحتمالات)2(.

الدليــل الثــاني: أن إيجــاب تجديــد الاجتهــاد عنــد تكــرر الواقعــة المســؤول 
عنهــا إيجاب با موجب صحيح)3(.

ويمكــن أن يناقــش: بــأن الواقعــة إذا تكــررت ووردَ مــا قــد يغــرّ حكمهــا 
عنــد المجتهــد؛ فإن هذا احتمال ناهــضٌ لتجديد الاجتهاد ومِن ثَمّ تغيره.

القول الثالث: التفصيل في المســألة:

وحاصلـــه: أن المجتهـــد إمـــا أن لا يكـــون ذاكـــرًا لدليـــل اجتهـــاده 
ـــا  ـــه، ف ـــرًا ل ـــون ذاك ـــا أن يك ـــاده، وإم ـــدد اجته ـــه أن يج ـــب علي ـــابق، فيج الس

ــن  ــوى، لاب ــة الفت ــدي )233/4(، صف ــكام، للآم ــول )70/6(، الإح ــر: المحص انظ  )1(
حمــدان )ص37(، نهايــة الوصــول )3883/9(، منتهــى الوصــول والأمل )ص221(. 

التحبر )4056/8(.
والنقــود  الــردود   ،)596/4( الحاجــب  رفــع   ،)362/3( المختــر  بيــان  انظــر:   )2(

.)725/2(
ــة الوصــول )3883/9(، منتهــى الوصــول والأمــل  انظــر: المحصــول )70/6(، نهاي  )3(

)ص221(، رفــع الحاجب )596/4(، التقرير والتحبر )332/3(.
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يجـــب عليـــه تجديـــد الاجتهـــاد حينئـــذٍ، واختـــاره جمهـــرةٌ مـــن أهـــل العلـــم، 

والـــرازي)3(،  الكلـــوذاني)2(،  الخطـــاب  وأبي  البـــري)1(،  الحســـن  كأبي 

ــن  ــنوي)7(، وابـ ــدي)6(، والإسـ ــي الهنـ ــووي)5(، والصفـ ــدي)4(، والنـ والآمـ

السبكي)8(، والمرداوي)9(.

وبرهــان هــذا القــول: أن المجتهــد إن كان ذاكــرًا لدليــل اجتهــاده الســابق، 

ولم يبــدُ لــه مــا يعارضــه، فهــو بــاق عــى اجتهــاده الســابق، ولا موجــب 

لإيجــاب تجديــد الاجتهــاد عليــه، فهــو كالمجتهــد في الحــال. أمــا إن كان ناســيًا 

انظر: المعتمد )359/2(.  )1(
انظر: التمهيد )394/4(.  )2(
انظر: المحصول )69/6(.  )3(

انظر: الإحكام )283/4(.  )4(
انظــر: المجمــوع )47/1(، روضــة الطالبــن )100/11(. وقــع إشــكالٌ في نســبة هــذا   )5(
ــول  ــه يق ــه أن ــرُ عبارات ــألة، وظاه ــذه المس ــبَ في ه ــن كت ــضِ م ــد بع ــووي عن ــول للن الق
بهــذا القــول، ويفصّــلُ هــذا التفصيــل؛ قــال في المجمــوع )47/1(: »إذا أفتــى في حادثــة 
ثــم حدثــت مثلهــا، فــإن ذكــر الفتــوى الأولى ودليلهــا بالنســبة إلى أصــل الــشرع إن كان 
ــر  ــا ولم يذك ــر، وإن ذكره ــا نظ ــك ب ــى بذل ــبًا؛ أفت ــه إن كان منتس ــتقاً أو إلى مذهب مس
ــه أن يفتــي بذلــك، والأصــح وجــوب  دليلهــا ولا طــرأ مــا يوجــب رجوعــه، فقيــل: ل

النظر«. تجديد 
انظر: نهاية الوصول )3882/9(.  )6(

انظر: نهاية السول )ص405(.  )7(
انظر: جمع الجوامع )ص122(.  )8(

انظر: التحبر )4058/8(.  )9(
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دليــل اجتهــاده، فإنــه يكــون في حكــم مــن لم يجتهــد في الواقعــة؛ إذ الاجتهــاد 
معرفة القول بدليله)1(.

قــال المحــي: »إذ لــو أخــذ بــالأول مــن غــر نظــر، حيــث لم يذكــر الدليــل 
كان آخــذًا بــيء مــن غــر دليــل يــدل عليــه، والدليــلُ الأول بعــدم تذكّــره لا 
ثقــة ببقــاء الظــن منــه، بخــاف مــا إذا كان ذاكــرًا للدليــل، فــا يجــب تجديــد 

النظــر في واحــدة من الصورتن؛ إذ لا حاجة إليه«)2(.

الترجيح:

أن  وهــو  الثالــث،  القــول  هــو وجاهــة  أعلــم-  يظهــر -والله  الــذي 
المجتهــد إن كان ذاكــرًا لدليــل اجتهــاده الســابق، فــا يجــب عليــه تجديــد 

الاجتهاد، أما إن نســيَه، فيجــب عليه تجديده حينئذ؛ وذلك للآتي:

1- قــوة مــا احتجــوا بــه، وســامته مــن المعــارض القــوي، ولمــا ورد عــى 
أدلة القولن الأولنْ من مناقشــة.

2- أن في ذلــك إذكاءً لــروح الفقــه والاجتهــاد، ومعينـًـا لمراجعــة المجتهــد 
لآرائــه وآراء أهل العلم عمومًا.

انظــر: المعتمــد )359/2(، المحصــول )69/6(، الإحــكام )283/4(، البــدر الطالــع   )1(
في حــل جمــع الجوامــع )398/2(، تجديــد الاجتهــاد في الواقعــة لتكــرار حدوثهــا 

)ص1127(.
البــدر الطالع في حل جمع الجوامع )398/2(.  )2(
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ــار أنهــم يرجعــون في  ــم الكب ــه جــاء عــن جماعــات مــن أهــل العل 3- أن
ــم  ــاد، ووقوفهِ ــم لاجته ــة لتجديده ــك نتيج ــا؛ وذل ــم ويغرّونه اجتهاداته
ــام  ــن الإم ــاء ع ــذا ج ــل، وه ــن قب ــا م ــوا عليه ــة لم يقف ــوص وأدل ــى نص ع
ــر  ــما يظه ــه أصحابُه ــا كتب ــة م ــرًا، وبمطالع ــل كث ــن حنب ــد ب ــافعي وأحم الش

هذا جليًّا.

ــدم  ــل، في ع ــث الأص ــن حي ــألة م ــكام في المس ــه إلى أن ال ــدر التنبي ويج
قيــام احتــمال تغــر الحكــم الســابق عنــد المجتهــد. أمــا إن بــدا للمجتهــد ظــنٌّ 
ــة  ــت مصلح ــر، أو قام ــرف معت ــرّ عُ ــو تغ ــما ل ــابق، ك ــم الس ــر الحك في تغ
معتــرة لحظهــا المجتهــد؛ فيجــب عليــه معــاودة نظــره للمســألة، وتجديــد 
ــاود  ــما ع ــل رب ــرّه، ب ــاده أن يغ ــده لاجته ــن تجدي ــزم م ــا، ولا يل ــاده له اجته

النظــر مرة أخرى، وبقي عى رأيه.

المطلب الثاني: بناءُ المســألة، وســببُ الخلاف فيها:

يظهــر عنــد تأمّــل أقــوال جمــعٍ مــن الأصوليــن أن مســألة تجديــد الاجتهاد 
ــة  ــل: حجي ــو أص ــبهَها ه ــل، إلا أنَّ أش ــن أص ــر م ــى أكث ــى ع ــن أن تُبن يمك
ــد  ــاده عن ــد لاجته ــد المجته ــوب تجدي ــدم وج ــال بع ــن ق ــتصحاب؛ فم الاس
ــه، فهــو يســتمر  تكــرر الواقعــة، فــإن حقيقــة الاســتصحاب قــد توافــرت في
في الزمــن المســتقبل عــى مــا وجــد منــه مــن اجتهــاد في الزمــن المــاضي، وهــذه 
حقيقــة الاســتصحاب، وأمــا مــن أوجــب تجديــد الاجتهــاد، فقــد اســتصحب 



483
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تجديد الاجتهاد وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

ــه يبحــث عــن الحكــم بدليلــه، وأمــا مــن فصّــل في  الأصــل في المجتهــد، وأن
المســألة، فقد اســتصحب في كل حالة ما يناسبها)1(.

وقد أشــار إلى نحو هذا البناء جمعٌ من الأصولين)2(.

قال ابن حمدان: »وقيل: بى)3(؛ لأن الأصل بقاؤه عى ذلك الاجتهاد«)4(.

وقــال الأنصــاري: »بــل الجــواب الحــق: أن الظاهــر الاســتصحاب، 
وبقاء الاجتهاد«)5(.

وقــد ذكــر بعــضُ الأصوليــن أنــه يمكــن بنــاء المســألة عــى أصــل: تقليــد 
المجتهــد لغــره)6(؛ وذلــك أنَّ مــن منــع مــن تقليــد المجتهــد لغــره فإنــه يقــول 
ــة؛ لأن المجتهــد عندمــا  ــد تكــرر الحادث ــد المجتهــد الاجتهــاد عن بلــزوم تجدي
ــه،  ــرت في ــد تواف ــد ق ــة التقلي ــإن حقيق ــذه ف ــة مأخ ــول دون معرف ــذ الق يأخ

والمجتهد ممنوع من التقليد، ســواء أكان التقليد لنفســه أو لغره)7(.

انظــر: بنــاء الأصــول عــى الأصــول في الاجتهــاد والتقليــد والتعــارض والترجيــح   )1(
.)140/1(

ــن )179/4(،  ــام الموقع ــام )692/2(، أع ــع النظ ــكام )283/4( بدي ــر: الإح انظ  )2(
التحبر )4058/8(، ســلم الوصول )608/4(.

أي: له أن يفتي ولم يجدد اجتهاده ونظره في المســألة.  )3(
صفة الفتوى )ص37(.  )4(

فواتح الرحموت )427/2(.  )5(
انظر: المســودة )467(، التقرير والتحبر )332/3(، التحبر )4051/8(.  )6(

انظــر: بنــاء الأصــول عــى الأصــول في الاجتهــاد والتقليــد والتعــارض والترجيــح   )7(
.)139/1(
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قــال ابــن عقيــل: »إذا اســتفتى العامــي عالًمــا في حكــم حادثــة فأفتــاه، ثــم 
حــدث مثلهــا، وجــب عليــه أن يحــدث لهــا اجتهــادًا ثانيًــا، ولا يفتــي ممــا أفتــى 
أولًا، فيكــون مقلــدًا لنفســه، كــما إذا اجتهــد في القبلــة فــأداه اجتهــاده إلى 
جهــة ثــم حــرت صــاة أخــرى، فإنــه يحــدث لهــا اجتهــادًا ثانيًــا إذا كانــت 
ــر،  ــد يتغ ــاد ق ــة الأولى؛ لأن الاجته ــتقبل الجه ــاء، ولا يس ــى الخف ــة ع القبل

فــا يؤمــن أن يكون الحق فيما يتجــدد من الحكم باجتهاده الثاني«)1(.

ــه بعــض مــن  ــاءٌ جزئــي، يقــول ب ــاء عــى هــذه المســألة كــما تــرى بن والبن
ألزم بتجديد الاجتهاد.

ويمكــن أن يُعــترض عــى هــذا البنــاء: بــأن المجتهــد عندمــا يأخــذ بقولــه 
الســابق لا يكــون هــذا مــن التقليــد الممنــوع؛ لأن التقليــد الممنــوع اتبــاع قــول 
غــره، وهــو هنــا لم يأخــذ بقــول غــره، بــل أخــذ بقــول نفســه، وذلــك بنــاءً 

عــى اجتهادٍ صحيح ودليلٍ لاح له)2(.

المطلــب الثالــث: ثمرة الخلاف في المســألة:

ــا، ويظهــر جليًّــا في عــدد مــن  يعــد الخــاف في هــذه المســألة خافًــا معنويًّ
المســائل الأصولية والفقهية:

الواضح )244-243/5(.  )1(
انظــر: بنــاء الأصــول عــى الأصــول في الاجتهــاد والتقليــد والتعــارض والترجيــح   )2(

.)141/1(
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أولًا: المسائل الأصولية:

المســألة الأولى: تكرار اجتهاد المجتهد للواقعة المســؤول عنها:

فالمجتهــد إذا ســئل عــن حكــم واقعــة أفتــى فيهــا في اجتهــاد ســابقٍ لــه، 
فــإن قيــل: إن تجديــد الاجتهــاد واجــب، قيــل: يجــب عليــه اجتهــاد جديــد، 
وأن يســتفرغ وســعه للوصــول للحكــم الشرعــي، فــإن لم يســتأنف اجتهــادًا لم 

تحل له الفتيا.

أما إن قيل: إن تجديد غر واجب، فإن للمجتهد أن يفتي بما توصل إليه 
في اجتهاده السابق، ولا يلزم بتكرير النظر في الواقعة التي سُئل عنها)1(.

المســألة الثانية: تكرار ســؤال المســتفتي للمجتهد عند تكرار الواقعة:

إذا ســأل المســتفتي المجتهــدَ عــن واقعــة نزلــت بــه، فأفتــاه المجتهــد، ثــم 
نزلــت بــه مــرة أخــرى، فهــل يلزمــه تكــرار الســؤال للمجتهــد؟ مــن قــال: إن 
تجديــد الاجتهــاد واجــب، ألــزمَ المســتفتي الســؤالَ مــرة أخــرى؛ لاحتــمال أن 
ــد  ــوب تجدي ــدم وج ــال: بع ــن ق ــا م ــدّده. وأم ــاده إذا ج ــرّ اجته ــد يغ المجته
الاجتهــاد، لم يُلــزم المســتفتي بتكريــر الســؤال للمجتهــد؛ لأن الأصــل أن 

المجتهــد باقٍ عى اجتهاده)2(.

لتكــرار حدوثهــا  الواقعــة  المحيــط )355/8(، تجديــد الاجتهــاد في  البحــر  انظــر:   )1(
)ص1136(.

انظــر: نفائــس الأصول )3971/9(، المســودة )ص465(، رفــع الحاجب )596/4(،   )2(
ــر  ــر والتحب ــر )4056/8(، التقري ــح )1551/4(، التحب ــن مفل ــه، لاب ــول الفق أص

.)333/3(
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المســألة الثالثة: حكم تقليد الميت:

ــب  ــن أوج ــد م ــده عن ــوز تقلي ــا يج ــولٌ، ف ــت ق ــد المي ــإذا كان للمجته ف
ــد  ــد المجته ــوز تقلي ــه يج ــده، فإن ــب تجدي ــن لم يوج ــا م ــاد، أم ــد الاجته تجدي

وإن كان ميتًا)1(.

ــهرهما؛  ــن وأش ــح المذهب ــت في أص ــد المي ــوز تقلي ــدان: »يج ــن حم ــال اب ق
لأن المذاهــب لا تبطــل بمــوت أصحابها...والثــاني لا يجــوز؛ لأن أهليتــه 
ــد  ــه تجدي ــب علي ــاش لوج ــو ع ــه ل ــق، ولأن ــو فس ــما ل ــو ك ــه، فه ــت بموت زال

الاجتهــاد فيها في أحد المذاهب، فربــما تغر اجتهاده ورأيه فيها«)2(.

ثانيًا: المســائل الفقهية:

المســألة الأولى: مــن اجتهــد في تحديــد القبلــة، ثــم صــلى بنــاءً عــلى هــذا 
ــاده  ــدد اجته ــه أن يج ــل يلزم ــرى، فه ــاة أخ ــت ص ــل وق ــم دخ ــاد، ث الاجته

لتحديــد القبلة مرة أخرى؟

ــرى، ولا  ــرة أخ ــد م ــه يجته ــاد، فإن ــد الاجته ــوب تجدي ــول بوج ــى الق ع
ــاد،  ــد الاجته ــوب تجدي ــدم وج ــول بع ــى الق ــابق. وع ــاده الس ــل باجته يعم

فإن له أن يعمل باجتهاد الســابق)3(.

انظــر: التمهيــد )394/4(، المســودة )ص521(، أعــام الموقعــن )235/4(، البحــر   )1(
المحيــط )351/8(، غاية الوصول )ص171(.

صفة الفتوى )ص70(.  )2(
انظر: العدة )1228/4(، المجموع )47/1(، التمهيد، للإســنوي )ص529(.  )3(
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المســألة الثانيــة: إذا تيمّــم مــن أراد أن يصــي الفريضــة، ثــم دخــل وقــت 
فريضــة أخــرى، فهــل يلزمه طلب الماء إذا كان نازلًا في موضعه؟

ــاء،  ــه طلــب الم ــه يجــب علي ــد الاجتهــاد، فإن عــى القــول بوجــوب تجدي
ولا يعمــل باجتهــاده الســابق. وعــى القــول بعــدم وجــوب تجديــد الاجتهــاد، 
المــاء  طلــب  عليــه  يجــب  ولا  الســابق،  باجتهــاده  يعمــل  أن  لــه  فــإن 

مرة أخرى)1(.

المســألة الثالثــة: إذا تنجــس أحــدُ الإناءيــن، فاجتهــد وتوضــأ بــما غلــب عــلى 
ظنــه طهارتــه منهــما، ثــم حــرت فريضــة أخــرى وهمــا باقيــان، فهــل يجــب 

عليــه إعادة الاجتهاد فيهما؟

إعــادة  عليــه  يجــب  فإنــه  الاجتهــاد،  تجديــد  بوجــوب  القــول  فعــى 
ــدم  ــول بع ــى الق ــابق. وع ــاده الس ــل باجته ــن، ولا يعم ــاد في الإناءي الاجته

وجــوب تجديد الاجتهاد، فإنــه لا يجب عليه أن يجتهد مرة أخرى)2(.

انظــر: العزيــز شرح الوجيــز )199/1(، المجمــوع )47/1(، التمهيــد، للإســنوي   )1(
)ص529(.

انظر: التمهيد، للإســنوي )ص529(.  )2(
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المبحث الخامس

 تطبيقات لتجديد الاجتهاد 

في المعاملات المالية المعاصرة

المطلــب الأول: جريــان الربــا في الأوراق النقدية:

الأوراق النقديــة: »هــي عبــارة عــن أوراق تُصدِرهــا الدولــة، وتُلــزِم 

يجعلهــا  ممــا  للقِيَــم،  ومقيــاسٍ  للتبــادل  كوســيطٍ  باســتخدامها  مواطنيهــا 

ا«)1(. مقبولةً قبولًا عامًّ

ولمــا نشــأ التعامــل بــالأوراق النقديــة الإلزاميــة بــن النــاس مطلــع القــرن 

إلحاقهــا  في  المعــاصرون  الفقهــاء  اختلــف  تقريبًــا)2(،  الميــادي  العشريــن 

بالذهــب والفضــة في الأحــكام الشرعيــة، كالقــول بجريــان ربــا البيــوع فيهــا، 

بــمالٍ  يختــصُّ  لا  لأنــه  بالاتفــاق؛  فيهــا  يجــري  فإنــه  القــروض  ربــا  أمــا 

دون آخر)3(.

ــيد  ــي س ــاصرة، ع ــة المع ــات المالي ــامية والمعام ــة الإس ــات المرفي ــم مصطلح معج  )1(
إسماعيل )ص337(.

ــماني )ص148- ــي العث ــاصرة، الشــيخ محمــد تق ــا فقهيــة مع ــوث في قضاي انظــر: بح  )2(
154(، تطور النقود في ضوء الشريعة الإســامية، د. أحمد الحســيني )ص59(.

انظر: المحىَّ )402-401/7(.  )3(
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وخافهــم راجــعٌ للتوصيــف الفقهــي لهــذه الأوراق النقديــة، ومــن أبــرز 

الأقوال في المسألة)1(:

القول الأول: أنَّ الأوراق النقدية ســند بدين عى جهة إصدارها)2(.

القــول الثــاني: أنَّ الأوراق النقدية عرَض من العروض)3(.

القــول الثالــث: أنَّ الأوراق النقدية ملحقة بالفُلوس)4(.

القــول الرابــع: أنَّ الأوراق النقديــة نقــدٌ مســتقلٌّ قائــم بذاتــه، ويعــد كلُّ 

. نوع منها جنسًــا مستقاًّ

ــه  ــدرت ب ــر، وص ــماء الع ــا عل ــتقرَّ عليه ــذي اس ــو ال ــول ه ــذا الق وه

ــامي  ــه الإس ــع الفق ــي؛ كمجم ــاد الجماع ــات الاجته ــاوى هيئ ــرارات وفت ق

ــع  ــامي التاب ــي الإس ــع الفقه ــامي)5(، والمجم ــر الإس ــة المؤتم ــع لمنظم التاب

انظــر: الربــا والمعامــات المرفيــة، د. عمــر المــترك )ص319(، التضخــم النقــدي في   )1(
الفقه الإســامي، د. خالد المصلح )ص63(.

واختــاره جماعة، منهم: الأمن الشــنقيطي في »أضواء البيان« )292/8(.  )2(
واختــاره جماعــة، منهــم: الشــيخ عليــش المالكــي في »فتــح العــي المالــك« )164/1(،   )3(

والشــيخ عبد الرحمن السعدي في »فتاويه« )ص229-213(.
ــار  ــن اخت ــمان؟، ومم ــروض أم بالأث ــق بالعَ ــل تلح ــوس ه ــم في الفل ــاف بينه ــى اخت ع  )4(
ــشرح  ــن في »ال ــن عثيم ــيخ اب ــمان- الش ــق بالأث ــوس تلح ــون الفل ــع ك ــول -م ــذا الق ه

الممتــع« )405/8(. وانظر: الربــا والمعامات المرفية، د. عمر المترك )ص328(.
كــما في قــراره ذي الرقــم: )21( )3/9(. انظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي - العــدد   )5(

.)1650/3( )3(
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ودار  بالمملكــة)2(،  العلــماء  كبــار  وهيئــة  الإســامي)1(،  العــالم  لرابطــة 
الإفتاء الأردنية)3(.

جــاء في قــرار المجمــع الفقهــي الإســامي: »فــإنَّ مجلــس المجمــع الفقهــي 
ر: أنَّ العملــة الورقيــة نقــدٌ قائــمٌ بذاتــه، لــه حكــم النقديــن  الإســامي، يقــرِّ
الذهــب والفضــة، فتجــب الــزكاة فيهــا، ويجــري الربــا عليهــا بنوعَيْــه، فضْــاً 
ــا، باعتبــار  ونســيئةً، كــما يجــري ذلــك في النقديــن مــن الذهــب والفضــة تمامً
ــة  ــة الورقي ــذ العمل ــك تأخ ــما، وبذل ــا عليه ــة قياسً ــة الورقي ــة في العمل الثمني

أحــكامَ النقود في كلِّ الالتزامات التــي تفرضُها الشريعة فيها«.

وممــا يحســن بيانــه أنَّ الأقــوال الســالفة في توصيــف الأوراق النقديــة 
ــالم لم  ــدي في الع ــام النق ــك »أنَّ النظ ــة ذل ــروف تاريخي ــى ظ ــةً ع ــت مبني كان
ت  يكــن قائــمًا عــى طــور واحــد في حقيقتهــا، ومكانتهــا النظاميــة، وإنــما مــرَّ
ــون في  ــندات للدي ــا س ــن كونه ــا م ــت فيه ل ــتى، تنقَّ ــوار ش ــا أدوار وأط عليه
لــت إلى أثــمانٍ عرفيــة، وبهــذا نعــرف أنَّ الخــاف  مبــدأ أمرهــا إلى أن تحوَّ
ــما يرجــع إلى الحكــم  الفقهــي في تكييفهــا لا يرجــع إلى خــاف حقيقــي، وإن
ــة  ــرد وثيق ــول مج ــذي يق ــا، فال ــا وتطوره ــل نموه ــال مراح ــن خ ــا م عليه
بديــن فذلــك يرجــع إلى بدايــة نشــأتها، ومثلــه الــذي يقــول: إنهــا قائمــة مقــام 

ــامي -  ــي الإس ــع الفقه ــة المجم ــر: مجل ــم: )22( )5/6(. انظ ــراره ذي الرق ــما في ق ك  )1(
العدد )8( )ص334(.

كــما في قرارها ذي الرقم )10( بتاريخ 1393/8/17هـ.  )2(
https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3392 :انظر  )3(

https://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=3392
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الذهــب والفضــة باعتبــار أنهــا كانــت في مرحلــة مــن تاريخهــا مغطــاة بالذهب 
ــا  ــة قائمــة بذاتهــا، حكــم عليه ــمان عرفي ــرى أنهــا أث ــذي ي ــا ال والفضــة، وأم

بالنســبة لمآلها التي آلت إليه«)1(.

ــى الأوراق  ــاء ع ــل كام الفقه ــر تنزي ــواب النظ ــن ص ــس م ــه، فلي وعلي
النقديــة في وضعهــا الحــالي دون مراعــاةٍ لمــا جــدَّ وطــرأ عليهــا مــن تغيــر عــما 
ــما  ــم ك ــة في عره ر في الأوراق النقدي ــذَّ ــة لم تتج ــه؛ إذ إنَّ الثمني ــت علي كان
هــو الحــال فيهــا الآن)2(. وأيضًــا فــا يســتقيم تخريــج خــاف الأئمــة الأربعــة 
في علــة الربــا في النقديــن عــى الأوراق النقديــة المعــاصرة، بــل لــو قيــل: إن 
ــدًا؛ ذلــك أنهــم  ــة لم يكــن بعي ــا يجــري في الأوراق النقدي لازم قولهــم أنَّ الرب
أجــروا في الفلــوس)3( -وهــي مــن أشــبه الفــروع بالــورق النقــدي- أحــكامَ 

الثمنية. الربا بعلة 

فقـد جـاء في »المبسـوط«: »فأمـا بيـع فَلْسٍ بغر عينه بفَلْسـن بغـر أعيانهما 
لا يجـوز؛ لأنَّ الفلـوس الرائجـة أمثـال متسـاوية قطعًا لاصطـاح الناس عى 

المعامــات الماليــة المعــاصرة أصالــة ومعــاصرة، الشــيخ دبيــان الدبيــان )42/12(.   )1(
ــماني )ص152- ــي العث ــد تق ــيخ محم ــاصرة، الش ــة مع ــا فقهي ــوث في قضاي ــر: بح وانظ

.)153
انظــر: آفــاق التجديــد في فقــه المعامــات الماليــة ومتطلباتــه، د. طــال الــدوسري، مجلــة   )2(

الجمعية الفقهية الســعودية، العدد )50( )ص358(.
الفلــوس: جمــع فَلْــس، وهــي عملــةٌ يتعامــل بهــا، مروبــةٌ مــن غــر الذهــب والفضــة.   )3(
وأكثــر مــا تــرب مــن النحــاس، وهــي نقــد مســاعد، وقــد تكــون نقــدًا رئيسًــا. انظــر: 
القامــوس الفقهــي، د. ســعدي أبــو جيــب )ص290(، الفــروق الفقهيــة في المعامــات 

الماليــة المعــاصرة )النقود(، د. عبد الرحيم الصاعدي )ص259-258(.
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سـقوط قيمـة الجـودة فيهـا، ليكـون أحـد الفلسـن فضـاً خاليًـا عـن العوض 

مشروطًـا في البيـع، وذلـك هـو الربـا«)1(، وعند الحنفيـة أنَّ »الفلـوس الرائجة 

بمنزلـة الأثمان؛ لاصطاح الناس عى كونها ثمناً للأشـياء«)2(.

ونقــل ابــن القاســم عــن الإمــام مالــك في الفلــوس: »لا خــر فيهــا نَظِــرةً 

بالذهــب ولا بالــورق، ولــو أنَّ النــاس أجــازوا بينهــم الجلــود حتــى تكــون 

ة وعــن، لكرهتهــا أن تُبــاع بالذهــب والــورق نظــرة«)3(. وهــذا  لهــا سِــكَّ

صريــح منه في كــون العلة مطلق الثمنية.

وأمــا الشــافعية فهــم وإن قالــوا بعــدم جريــان الربــا في الفلــوس باعتبــار 

أنَّ العلــة في النقديــن غلبــة الثمنيــة)4(، لكــن لا يفهــم منــه عــدم تعديــة غــر 

ــر  ــا تتوفَّ ــم فرعً ــدوا في زمانه ــم لم يج ــك أنه ــوا بذل ــما عن ــا، وإن ــن مطلقً النقدي

ــة،  ــة اصطاحي ــم إنَّ الثمني ــما)5(، ث ــاس عليه ــة ليق ــب والفض ــة الذه ــه عل في

وليست خلقية.

.)183/12(  )1(
المبسوط )25/14(.  )2(

المدونة )5/3(.  )3(
انظر: الحاوي )91/5(، أســنى المطالب )22/2(.  )4(

انظــر: الجامــع في أصول الربا، د. رفيق المري )ص113-112(.  )5(



493
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تجديد الاجتهاد وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

ــت  ــاد وراج ــض الب ــرت في بع ــوس إذا ج ــي: »الفل ــال الجوين ــذا ق ول
رواج النقــود، فقــد ذهــب شرذمــةٌ مــن الأصحــاب إلى أنهــا تلتحــق بالنقــود 

في الأحكام«)1(.

ــان: إحداهمــا: أن تعــرف أنَّ  ــة، فائدت ــم لغــر المتعدي ــووي: »ث ــال الن وق
الحكــم مقصــور عليهــا فــا تطمــع في القيــاس. والثانيــة: أنــه ربــما حــدث مــا 
ــة  ــأنَّ العل ــوس ب ــن الفل ــوا ع ــه. وأجاب ــق ب ــة فيلح ــل في العل ــارك الأص يش
عندنــا كــون الذهــب والفضــة جنــس الأثــمان غالبًــا، وليســت الفلــوس 
كذلــك، فإنهــا وإن كانــت ثمنـًـا في بعــض البــاد، فليســت مــن جنــس الأثــمان 

غالبًــا، وإن لم تكن أثمانًا«)2(.

ــفٍ الآن،  ــا«: هــذا الأمــر منت ــه: »فليســت مــن جنــس الأثــمان غالبً فقول
قــه في  ــق اليــوم في الأوراق النقديــة أظهــر مــن تحقُّ ولــذا فمنــاط الثمنيــة متحقِّ

الذهب والفضة.

وأمــا الإمــام أحمــد، فإنــه نــصَّ في »روايــة الجماعــة« عــى أنــه لا يجــوز بيــع 
فَلْس بفلســن، وعلَّل الأصحاب ذلــك بعلة الثمنية فيها)3(.

قــال الإمــام ابــن تيميــة: »صرف الفلــوس النافقــة بالدراهــم هــل يشــترط 
فيهــا الحلــول، أم يجــوز فيهــا النســأ؟ عــى قولــن مشــهورين: همــا قــولان في 

نهاية المطلب )21/6(.  )1(
المجموع )394/9(.  )2(

انظــر: المغني )125/7(، الإنصاف )15/5(.  )3(
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ــإنَّ  ــك؛ ف ــن ذل ــع م ــر المن ــل...، والأظه ــن حنب ــد ب ــة وأحم ــب أبي حنيف مذه

الفلــوس النافقــة يغلب عليها حكــم الأثمان وتجعل معيار أموال الناس«)1(.

والحاصــل: أنــه ينبغــي للفقيــه تجديــد اجتهــاده ونظــره في المســائل التــي 

تتغــرَّ أوصافهــا ومناطاتهــا، ولا يكــون جامــدًا عــى صــورة المســألة دون 

نظــره لما طــرأ عليها من أوصاف مؤثِّرة في الحكم.

يقــول الشــيخ محمــد تقــي العثــماني: »والــذي يغلــب عــى الظــنَّ أنَّ هــؤلاء 

الفقهــاء لــو كانــوا أحيــاءً في هــذا الزمــان، وشــاهدوا مــن تغــرُّ أحــوال 

النقود ما نشــاهده؛ لأفتوْا بحرمة الفَلْس بالفلســن«)2(.

المطلــب الثانــي: الإجارة المنتهيــة بالتمليك:

دة مــن أوضحهــا:  ــة بالتمليــك بتعريفــات متعــدِّ فــت الإجــارة المنتهي عُرِّ

ــد،  ــل العق ــتأجر بمح ــع المس ــى أن ينتف ــتأجر، ع ــكٍ ومس ــن مال ــد ب »التعاق

ــذا  ــي ه ــى أن ينته ــة، ع ــدد معلوم ــى م ــة ع ع ــاط موزَّ دة، بأقس ــدَّ ــرة مح بأج

العقد بمِلْك المســتأجر للمحل«)3(.

وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه المسألة عى قولن رئيسن:

مجموع الفتاوى )469-468/29(.  )1(
بحــوث في قضايا فقهية معاصرة )ص159(.  )2(

أعــمال الندوة الفقهيــة الأولى لبيت التمويل الكويتي )583/1(.  )3(
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القــول الأول: تحريم هذا المعاملة بكلِّ حال:

ــكام  ــاد في الأح ــن التض ــما شيءٌ م ــد، بينه ــن في عق ــى عقدي ــتمالها ع لاش
والآثــار. وبه صدر قرار هيئــة كبار العلماء بالمملكة)1(.

جــاء في قــرار هيئــة كبــار العلــماء: »رأى المجلــس بالأكثريــة أنَّ هــذا 
العقــد غر جائز شرعًا لما يأتي:

أولًا: أنــه جامــع بــن عقديــن عــى عــن واحــدة غــر مســتقر عــى 
أحدهمــا، وهمــا مختلفــان في الحكــم متنافيــان فيــه. فالبيــع يوجــب انتقــال 
ــع  ــى المبي ــارة ع ــد الإج ــحُّ عق ــذ لا يص ــتري، وحينئ ــا إلى المش ــن بمنافعه الع
لأنــه ملــك للمشــتري، والإجــارة توجــب انتقــال منافــع العــن فقــط إلى 
المســتأجر. والمبيــع مضمــون عــى المشــتري بعينــه ومنافعــه، فتلفــه عليــه، 
ــا ومنفعــة، فــا يرجــع بــيء منهــما عــى البائــع، والعــن المســتأجرة مــن  عينً
ــا ومنفعــة، إلا أن يحصــل مــن المســتأجر  ضــمان مؤجرهــا، فتلفهــا عليــه، عينً

تعدٍّ أو تفريط.

ــه  ــتوفي ب ــط يس ــدار مقس ا بمق ــهريًّ ا أو ش ــنويًّ ــدر س ــرة تق ــا: أنَّ الأج ثانيً
ــه حيــث لا  قيمــة المعقــود عليــه، يعــده البائــع أجــرة مــن أجــل أن يتوثــق بحقِّ

يمكن للمشتري بيعه...

كــما في قرارها ذي الرقم )198( بتاريخ 1420/11/6هـ.  )1(
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ثالثًــا: أنَّ هــذا العقــد وأمثالــه أدى إلى تســاهل الفقــراء في الديــون حتــى 
أصبحــت ذمــم كثــر منهــم مشــغولة منهكــة، وربــما يــؤدِّي إلى إفــاس بعــض 

الدائنــن لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء«.

القول الثاني: التفصيل:

ــع مــن بعضهــا. وبهــذا القــول  ــاح بعــض صــور هــذه المعاملــة، ويمن فتب
ــة المجامــع الفقهيــة، كمجمــع الفقــه الإســامي التابــع لمنظمــة  أخــذ عامَّ
والمراجعــة  المحاســبة  لهيئــة  الشرعــي  والمجلــس  الإســامي)1(،  المؤتمــر 
للمؤسســات الماليــة)2(، واللجــان الشرعيــة في المصــارف)3(، وهــو الــذي 
في  بينهــم  خــاف  عــى  المعاصريــن  الباحثــن  رأي  عليــه  اســتقرَّ 

بعض الضوابط)4(.

ــزة  ــور الجائ ــط الص ــامي: »أولًا: ضاب ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــاء في ق ج
والممنوعة ما يي:

كــما في قــراره ذي الرقــم: )110( )12/4(. انظــر: مجلــة مجمــع الفقــه الإســامي،   )1(
العدد )12(، )698-697/1(.

انظــر: المعايــر الشرعية - معيار الإجارة والإجــارة المنتهية بالتمليك )ص183(.  )2(
انظــر: قــرارات وتوصيــات نــدوات الركــة لاقتصــاد الإســامي )ص253-251(،   )3(
الضوابــط   ،)164-163/1( الراجحــي  بمــرف  الشرعيــة  الهيئــة  قــرارات 
المســتخلصة مــن قــرارات الهيئــة الشرعيــة لبنــك البــاد )ص43-50(، الأحــكام 
ــتخلصة  ــكام المس ــه )ص151(، الأح ــماء وخدمات ــات الإن ــة لمنتج ــط الشرعي والضواب

مــن قرارات اللجنة الشرعية لمنتجات البنك الأهي الســعودي )ص53(.
انظــر: التمويل بواســطة بيوع العينة، د. عبد الله الحمادي )ص737(.  )4(
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ــرِد عقــدان مختلفــان، في وقــت واحــد، عــى عــن  ــع: أن ي ــط المن أ- ضاب

واحدة، في زمن واحد.

ب- ضابط الجواز:

1- وجــود عقديــن منفصلــن يســتقل كل منهــما عــن الآخــر، زمانًــا 

بحيــث يكــون إبــرام عقــد البيــع بعــد عقــد الإجــارة، أو وجــود وعــد 

بالتمليــك في نهايــة مدة الإجارة. والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2- أن تكون الإجارة فعلية وليســت ســاترة للبيع.

ج- أن يكــون ضــمان العــن المؤجــرة عــى المالــك لا عــى المســتأجر 

وبذلــك يتحمــل المؤجــر مــا يلحــق العــن مــن غــر تلــف ناشــئ مــن تعــدي 

المســتأجر أو تفريطه، ولا يلزم المســتأجر بيء إذا فاتت المنفعة.

د- إذا اشــتمل العقــد عــى تأمــن العــن المؤجــرة فيجــب أن يكــون 

التأمن تعاونيًا إســاميًا لا تجاريًا ويتحمله المالك المؤجر وليس المســتأجر.

هـــ- يجــب أن تطبــق عــى عقــد الإجــارة المنتهيــة بالتمليــك أحــكام 

الإجــارة طوال مدة الإجارة وأحــكام البيع عند تملك العن.

و- تكــون نفقــات الصيانــة غــر التشــغيلية عــى المؤجــر لا عــى المســتأجر 

طوال مدة الإجارة.
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ثانيًــا: من صور العقد الممنوعة:

أ- عقــد إجــارة ينتهــي بتملــك العــن المؤجــرة مقابــل مــا دفعــه المســتأجر 
ــث تنقلــب  ــد، بحي ــرام عقــد جدي ــدة المحــددة، دون إب مــن أجــرة خــال الم

الإجارة في نهايــة المدة بيعاً تلقائيًّا.

ب- إجــارة عــن لشــخص بأجــرة معلومــة، ولمــدة معلومــة، مــع عقــد 
بيــع لــه معلــق عــى ســداد جميــع الأجــرة المتفــق عليهــا خــال المــدة المعلومــة، 

أو مضاف إلى وقت في المســتقبل.

ج- عقــد إجــارة حقيقــي واقــترن بــه بيــع بخيــار الــشرط لصالــح المؤجر، 
ويكــون مؤجاً إلى أجــل طويل محدد )هو آخر مدة عقد الإيجار(.

ــه الفتــاوى والقــرارات الصــادرة مــن هيئــات علميــة،  وهــذا مــا تضمنت
ومنهــا: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية الســعودية«.

والمقصــود أنَّ إعطــاء حكــم عــامٍّ لجميــع صــور الإجــارة المنتهيــة بالتملك 
ت في التطبيــق العمــي في المؤسســات  محــلُّ نظــر، كــون هــذه المعاملــة مــرَّ
ــه لم تكــن  ــج وصورت ــة هــذا المنت ــى أنَّ هيكل ــة بعــددٍ مــن الصــور، بمعن المالي
كــما هــي الآن أول مــا بــدأ العمــل بهــا بــن النــاس، بــل طــرأ عليهــا عــددٌ مــن 
المســتجدات تتطلــب تجديــد الاجتهــاد فيهــا، وعــدم الاكتفــاء بالاجتهــادات 
التــي صــدرت أول الأمــر، ولا يعنــي هــذا عــدم صحــة تلــك  الفقهيــة 
ــما  ــأن ك ــن الش ــة، لك ــادات صحيح ــي اجته ــل ه ــا، ب ــادات في حينه الاجته
قــال أبــو إســحاق الشــاطبي: »كلُّ صــورةٍ مــن صــور النازلــة نازلــةٌ مســتأنفةٌ 
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م لنــا  م لهــا في نفــس الأمــر فلــم يتقــدَّ م لهــا نظــرٌ، وإن تقــدَّ في نفســها لم يتقــدَّ

م لنــا مثلُهــا؛  فــا بــدَّ مــن النظــر فيهــا بالاجتهــاد، وكذلــك إن فرضنــا أنــه تقــدَّ

فــا بدَّ مــن النظر في كونها مثلَها أولًا«)1(.

ولــذا فــما جــاء في قــرار هيئــة كبــار العلــماء بالمملكــة يمكــن حملــه عــى مــا 

كان في أول الأمــر ممــا ينطبــق عــى الصــور الممنوعــة كــما أشــار لذلــك قــرار 

مجمــع الفقــه الإســامي، أمــا إطــاق حكــم عــامٍّ في جميــع صــور هــذه المعاملة 

فهــو محــلُّ نظــر، ومــن ثــمّ، فمتــى مــا أمكــن الجمــع بــن عقديــن عــى وجــهٍ 

ــة أو  ــوص الشرعي ــس في النص ــا، فلي ــازع آثارهم ــما وتن ــؤدِّي إلى تداخله لا ي

القواعــد الفقهيــة ما يمنع من ذلــك، ويجري حكم كلِّ عقدٍ في حينه)2(.

:)gnitekraM krowteN( المطلب الثالث: التســويق الشــبكي

للســلع  مبــاشر  ترويجــي  »نظــام  بأنــه:  الشــبكي  التســويق  يُعــرف 

كلِّ  عــن  ماليــة  عمــولاتٍ  بمنحهــم  المشــترين،  طريــق  عــن  والخدمــات 

شخص يشــتري من طريقهم، وفق شروط معينة«)3(.

الموافقات )14/5(.  )1(
انظــر: التأجــر التمويــي، د. يوســف الشــبيي، ضمــن أبحــاث في قضايــا ماليــة معــاصرة   )2(

.)109/1(
الشريعــة  لعلــوم  القــرى  أم  الصــواط، مجلــة جامعــة  الشــبكي، د. محمــد  التســويق   )3(

والدراســات الإسامية، العدد )66( )ص102(.



500
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تجديد الاجتهاد وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

ــر الفقهــاء المعاصريــن  وهــذا النــوع مــن المعامــات قــد اســتقرَّ رأي أكث
ــا تنطــوي  م هــذه المعاملــة)2(؛ لم ــرِّ ــل كثــر مــن الأنظمــة تُج عــى تحريمــه)1(، ب

عليه من أســاليب الحيلة والخداع وأكل أموال الناس.

ــقٌ بموضوع  والــكام في هــذه المســألة واســع المــدى، غــر أنَّ ممــا هــو متعلَّ
بحثنــا: أنــه قــد صــدر في بدايــة نشــاط هــذه المعاملــة فتــوى بجوازهــا مــن دار 
الإفتــاء المريــة كونهــا مــن بــاب الجعالــة، ثــم لمــا أعــادت النظــر والاجتهــاد 

في المســألة ذهبــت إلى تحريم هذه المعاملة لتغــرُّ التوصيف الفقهي لديها.

فمــما جــاء في فتواهــم الأخــرة: »وقــد تبــن أنَّ لهــذا النــوع مــن المعامات 
ــا  ــكوى منه ــاد الش ــد ازدي ــدى بع ــعة الم ــة واس ــة واجتماعي ــرات اقتصادي تأث
ومــن آثارهــا؛ ولذلــك أحجمــت أمانــة الفتــوى بــدار الإفتــاء المريــة عــن 
ــذه  ــول ه ــة ح ــات المتاح ــتجمع المعلوم ــى تس ــا حت ــوى بحِِلِّه ــتمرار الفت اس
المعامــات وتــدرس مآلاتهــا، والآثــار التــي يمكــن أن تســببها عــى الاقتصــاد 
ــذه  ــة به ــراف ذات الصل ــدد بالأط ــذا الص ــة في ه ــت الأمان ــي، واجتمع المح
المعاملــة؛ حرصًــا عــى الاطــاع المبــاشر عــى تفاصيلهــا...، وبنــاءً عــى ذلــك 

دار  فتــوى   ،)216-213/15( بالمملكــة  للإفتــاء  الدائمــة  اللجنــة  فتــاوى  انظــر:   )1(
الإفتــاء الأردنيــة رقــم )644( بتاريــخ 2010/4/22م، فتــوى مجمــع الفقه الإســامي 
بالســودان رقــم )54/3( بتاريــخ 1424/4/17هـــ، فقــه المعامــات الماليــة المعــاصرة، 
د. ســعد الخثــان )ص219(، التســويق الشــبكي، د. محمــد الصــواط، مجلــة جامعــة أم 

القرى لعلوم الشريعة والدراســات الإســامية، العدد )66( )ص132(.
https://mci.gov.sa/MediaCenter/ :رت مــن ذلــك وزارة التجــارة. انظــر حيــث حــذَّ  )2(

News/Pages/n01Sep.aspx?AspxAutoDet

https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/n01Sep.aspx?AspxAutoDet
https://mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/n01Sep.aspx?AspxAutoDet
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ــه: فــإنَّ هــذه المعاملــة تكــون بهــذه الحــال المســؤول عنهــا حرامًــا شرعًــا؛  كلِّ
لاشــتمالها عــى المعــاني الســابقة، خاصــة بعــد أن ثبت لــدى أهــل الاختصاص 
ــة  ــلُّ بمنظومــة العمــل التقليدي أنَّ شــيوع مثــل هــذا النمــط مــن التســويق يُخِ
التــي تعتمــد عــى الوســائط المتعــددة، وهــو في ذات الوقــت لا يُنشِــئُ منظومة 
ــق فــرص العمــل، ووُجِــد أن هــذا  أخــرى بديلــة منضبطــة ومســتقرة، ويُضيِّ
ــة مــن  ــراد إلى ممارســات غــر أخاقي ــع الأف ــد يدف ب مــن التســويق ق الــرَّ
ــا في  ــل عيبً ــن أن تمث ــذب يمك ــن الج ــوان م ــتخدامه لأل ــوزع أو اس ــذب الم ك
إرادة المشــتري؛ كالتركيــز عــى قضيــة العمولــة وإهــدار الــكام عــن العقــد 
ــت في  ــوى أن نبَّه ــة الفت ــبق لأمان ــد س ــلعة-، وق ــو شراء الس ــاس -وه الأس
هــا مــن هــذه المحاذيــر شرط  الفتــوى الســابقة بشــأن هــذه المعاملــة إلى أن خُلُوَّ
في حِلِّهــا؛ فحصــل اللبــس بعــدم الالتفــات إلى هــذه القيــود، وقــد تبــن 
ــذه  ــى ه ــتملة ع ــا مش ــة أنه ــذه المعامل ــع ه ــة واق ــد دراس ــوى بع ــة الفت لأمان
المحاذيــر التــي تمنــع حلهــا؛ وهــذا مــا دعاهــا إلى الجــزم بتحريمهــا صراحــةً؛ 
فــا يحــل التعامــل بهــا حينئــذٍ لعــدم ســامتها مــن هــذه المحاذيــر المذكــورة؛ 
ق، وحيــث  حيــث لا توجــد الحمايــة القانونيــة والاقتصاديــة للمشــتري المســوِّ
تحققــت فيهــا الصوريــة في الســلعة محــل التســويق التــي صــارت مجــرد وســيلة 
ــل،  ــا بالفع ــا إليه ــا ولا محتاجً ــودة لذاته ــت مقص ــام وليس ــتراك في النظ لاش
ــاج  ــا يحت ــا ملموسً ــا صعبً ــة واقعً وأصبــح إخالهــا بمنظومــة العمــل التقليدي

إلى عاج حقيقي وحاســم. والله سبحانه وتعالى أعلم«)1(.

https://2u.pw/TxeL2vb :انظر الفتــوى مطولة في موقعهم الإلكتروني  )1(

https://2u.pw/TxeL2vb


502
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تجديد الاجتهاد وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

المطلــب الرابــع: وقف النقــود والأوراق المالية المعاصرة)1(:

اختلــف الفقهاء في وقــف النقود عى قولن في الجملة:

القــول الأول: عدم صحة وقف النقود:

وهــو مذهب متقدمي الحنفية)2(، ومذهب الشــافعية)3(، والحنابلة)4(.

القــول الثاني: يصحُّ وقف النقود:

ــيخ  ــار ش ــة)6(، واختي ــب المالكي ــة)5(، ومذه ــري الحنفي ــول متأخ ــو ق وه

الإسام ابن تيمية)7(.

ــدم  ــع؛ بع ــم المن ــود: تعليله ــف النق ــن وق ــن م ــذ المانع ــر مآخ ــن أظه وم

إمكان بقــاء النقود عند الانتفاع بها)8(.

انظر: فقه الأوقاف الاســتثمارية )ص401(.  )1(
انظر: بدائع الصنائع )220/6(، حاشــية ابن عابدين )365-363/4(.  )2(

انظر: أســنى المطالب )458/2(، مغني المحتاج )464/3(.  )3(
انظــر: المغني )34/6(، شرح منتهى الإرادات )335/4(.  )4(

انظر: الإســعاف في أحكام الأوقاف )ص22(، البحر الرائق )219/5(.  )5(
انظر: المدونة )380/1(، حاشــية الدسوقي )77/4(.  )6(

انظر: مجموع الفتاوى )234/31(.  )7(
انظــر: بدائع الصنائــع )220/6(، مغني المحتاج )464/3(، المغني )34/6(.  )8(



503
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تجديد الاجتهاد وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

قــال ابــن قدامــة: »مــا لا يمكــن الانتفــاع بــه مــع بقــاء عينــه، كالدنانــر 
والدراهــم، والمطعــوم والمــشروب، والشــمع، وأشــباهه، لا يصــحُّ وقفــه، في 

قــول عامة الفقهاء وأهل العلم«)1(.

وحيــث إن صــورة النقــد قــد تغــرت في واقعنــا المعــاصر عــما كان معروفًا 
عنــد الفقهــاء لا ســيما في الأوراق النقديــة والماليــة المعــاصرة، فــإن هــذا يجــي 

أهمية تجديد الاجتهاد في المســألة وإعادة النظر فيها.

ــه لا  ــر أن ــا، فالظاه ــودًا وعدمً ــه وج ــع علت ــدور م ــم ي ــومٌ أن الحك ومعل
يســتقيم المنــع مــن وقــف الأوراق النقديــة أو الماليــة المعــاصرة؛ لعــدم ورود 
مآخــذ المنــع عــى صــورة وقــف النقــود والأوراق الماليــة المعــاصرة؛ فالنقــود 
ــا  ــما أنه ــبية، ك ــود محاس ــام وقي ــرد أرق ــي مج ــن، فه ــنَّ بالتعي ــا لا تتع في زمانن
متســاوية القيمــة، وجــرى عــرف النــاس وعملهــم عــى أنَّ الأوراق النقديــة 

لا تُــراد لذاتهــا، بل قيمتُها تكمــن في وظيفتها وهي الثمنية)2(.

زوا بعــضَ الصــور ممــا لا ينطبــق عليهــا  ثــم إنَّ المانعــن أنفسَــهم جــوَّ
، ولــذا  ــقٌ بوصــفٍ معــنَّ مأخــذ المنــع؛ ممــا يــدلُّ عــى أنَّ الحكــم عندهــم معلَّ
ــق ابــن قدامــة: »والمــراد بالذهــب والفضــة هاهنــا: الدراهــم  يقــول الموفَّ
والدنانــر، ومــا ليــس بحَــيْ؛ لأنَّ ذلــك هــو الــذي يتلــف بالانتفــاع بــه، أمــا 

المغني )34/6(.  )1(
انظــر: النوازل الوقفية )ص28(.  )2(
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بْــس والعاريّــة...، ولأنــه عــن يمكــن الانتفــاع بهــا،  الحــي؛ فيصــحُّ وقفــه للُّ

مع بقائها دائــمًا، فصحَّ وقفها؛ كالعقار«)1(.

والتعيــن في الموقــوف هنــا واقــع عــى القيمــة الاســتبدالية، وهــو كافٍ في 

تعيــن الموقــوف ورفــع الجهالــة والإبهــام، وأيضًــا كــما يجــوز إبــدال الوقــف 

ــورة  ــرٌ لص ــه تغي ــب علي ــه يترتَّ ــع أن ــة م ــة الراجح ــة أو المصلح ــد الحاج عن

الوقــف؛ فــلأن يجــوز هنــا أوْلى وأظهــر؛ لأنَّ النقــود مثليــة واســتبدالها لا 

ت غرض الواقف ولا الموقوف عليه)2(. يُفــوِّ

عــى  المعــاصرة  الماليــة  أو  النقديــة  الأوراق  وقــف  فتخريــج  وعليــه؛ 

م إيــراده، وقــد صــدَر  خــاف الفقهــاء في وقــف النقــود مُشــكِلٌ عــى مــا تقــدَّ

قــرار مجمــع الفقــه الإســاميِّ الــدوليِّ بجــواز ذلــك، حيــث جــاء فيــه: »وقــف 

النقــود جائــزٌ شرعًــا؛ لأنَّ المقصــود الشرعــيَّ مــن الوقــف وهــو حبــس 

ــقٌ فيهــا؛ ولأنَّ النقــود لا تتعــنّ بالتعيــن،  الأصــل وتســبيل المنفعــة متحقِّ

وإنــما تقوم أبدالُها مقامَها«)3(.

المغني )34/6-35( باختصار.  )1(
انظر: فقه الأوقاف الاســتثمارية )ص403(.  )2(

قرار مجمع الفقه الإســاميِّ رقم )140( )15/6(.  )3(
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الخاتمة

تتــم الصالحــات، والصــاة والســام عــى  الــذي بنعمتــه  الحمــد لله 
ــث  ــذا البح ــن ه ــتُ م ــد خرج ــد: فق ــا بع ــالات، أم ــأشرف الرس ــوث ب المبع

بعــدة نتائج عدة، أذكر أهمها:

1- أن تجديــد الاجتهــاد مصطلــح مركــبٌ مــن كلمتــن، ويمكــن أن 
ف باعتباريــن، إلا أن المقصــود بــه باعتبــار لقبًــا عــى علَــم معــن: إعــادة  يُعــرَّ
المجتهــد النظــرَ في المســألة لتكــرّر وقوعهــا أو الســؤال عنهــا، وقــد ســبق لــه 

النظــر والفُتيــا فيها إلى حكــمٍ يغلب عى ظنه أنه هو الصواب.

ــك أن  ــه، وذل ــرّه ونقض ــاد وتغ ــد الاجته ــن تجدي ــا ب ــاك فرقً 2- أنَّ هن
تجديــد الاجتهــاد إعــادة النظــر في المســألة، أمــا تغــر الاجتهــاد، فهــو مرحلــة 
لاحقــة لتجديــد الاجتهــاد، وهــو نتيجــةٌ لــه، ويــي ذلــك نقــض الاجتهــاد، 
تغــرّ  فــإن  وتغــرّه، وكذلــك  الاجتهــاد  بعــد تجديــد  إلا  يكــون  فهــو لا 
الاجتهــاد أمــرٌ نظــري للعــدول عــن الاجتهــاد الســابق، أمــا نقــض الاجتهــاد 

فمجالُــه عميّ، يكون غالبًــا في باب القضاء في المنازعات والخصوم.

3- أن هنــاك أســبابًا لتجديــد الاجتهــاد، منهــا: اختــاف الأعصــار 
إعــادة  يســتدعي  ممــا  وتكييفهــا،  المســألة  صــورة  وتغــر  والعــادات، 

فيها. النظر 

4- أن الأصوليــن اختلفــوا في حكــم تجديــد الاجتهــاد عــى أقــوال، 
أشــهرها ثاثــة أقــوال: فمــن قائــلٍ: بوجــوب تجديــد الاجتهــاد مطلقًــا، ومــن 
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قائــلٍ: بعــدم وجــوب تجديــد الاجتهــاد، ومــن قائــلٍ: إن المجتهــد إن لم يكــن 

ذاكــرًا لدليــل اجتهــاده الســابق، فيجــب عليــه أن يجــدد اجتهــاده، أمــا إن كان 

ذاكــرًا له، فا يجب عليــه تجديد الاجتهاد حينئذٍ.

ــات  ــيما في المعام ــاضر، لا س ــر الح ــاد في الع ــد الاجته ــة تجدي 5- أهمي

ــا،  ــا وكيفيته ــرّ صورته ــا يغ ــا م ــرأ عليه ــل أن يط ــاصرة؛ إذ يحتم ــة المع المالي

وقــد ذكــرتُ أربــع مســائل في ذلــك، وفصّلــت القــول فيهــا، وهــي: مســألة 

جريــان الربــا في الأوراق النقديــة، والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك، والتســويق 

الشــبكي، ووقف النقود والأوراق المالية المعاصرة.

أمــا التوصيــات: فــإني أوصي الباحثــن بتجديــد الاجتهــاد، وإعــادة 

النظــر في عــدد مــن المســائل التــي اســتجدت، لا ســيما في مســائل المعامــات 

الماليــة المعــاصرة؛ لكثــرة الحاجــة إليهــا، وسرعــة تجــدّد صــور المعاملــة، وأن 

يبيّنــوا وجــه تطــور كل معاملــة في صورتهــا وتكييفهــا؛ مــا أدّى بــرورة 

الحــال إلى تغــر الحكــم، كــما أوصي الباحثــن بالمــزج في دراســة المســائل بــن 

التأصيــل والتطبيــق عــى المســائل التــي يحتــاج النــاس إليهــا في هــذا العــر 

ويكثر سؤالهم عنها.

والله أعلــم وأحكــم، وصــىّ الله وســلم عــى نبيّنــا محمــد وآلــه وصحبــه، 

وآخــر دعوايَ أن الحمد لله رب العالمن.
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جامعــة الملك عبد العزيز بجدة، 1443هـ.
ــن . 34 ــن أبي الحســن، عــي ب ــر في أصــول الفقــه، لعــاء الدي ــر شرح التحري التحب

تحقيــق:  885هـــ(،  )ت:  الحنبــي  الصالحــي  الدمشــقي  المــرداوي  ســليمان 
مجموعــة من المحققن، مكتبة الرشــد، الرياض، الطبعة الأولى.
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التســويق الشــبكي، د. محمــد الصــواط، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشريعــة . 35
والدراســات الإسامية، العدد )66(، 1436هـ.

ــي . 36 ــادر الزرك ــن به ــد الله ب ــن عب ــد ب ــع، لمحم ــع الجوام ــامع بجم ــنيف المس تش
)ت: 794هـــ(، تحقيــق: ســيد عبــد العزيــز، وعبــد الله ربيــع، مؤسســة قرطبــة، 

الطبعة الأولى، 1418هـ-1998م.
التضخــم النقــدي في الفقــه الإســامي، د. خالــد المصلــح، دار ابــن الجــوزي، . 37

الطبعة الأولى، 1427هـ.
ــدني، . 38 ــيني، دار الم ــد الحس ــامية، د. أحم ــة الإس ــوء الشريع ــود في ض ــور النق تط

الطبعة الأولى، 1410هـ.
محمــد . 39 بــن  أســامة  للدكتــور:  تطبيقيــة،  تأصيليــة  دراســة  الاجتهــاد،  تغــر 

الشــيبان، دار كنوز إشــبيليا، الطبعة الأولى، 1433هـ-2012م.
التقريــر والتحبــر، لشــمس الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد، المعــروف بابــن . 40

أمــر حــاج، ويقــال لــه ابــن الموقّــت الحنفــي )ت: 879هـــ(، دار الكتــب 
العلميــة، بروت، الطبعة الثانية.

أَبُــو الخطــاب . 41 بــن الحســن  بــن أحمــد  الفقــه، لمحفــوظ  التمهيــد في أصــول 
ــو عمشــة، ومحمــد  ــد محمــد أب ــق: مفي ــي )ت: 510هـــ(، تحقي ــوَذَاني الحنب الكَلْ
ــة الأولى،  ــة، الطبع ــع، مك ــشر والتوزي ــة والن ــدني للطباع ــم، دار الم ــي إبراهي ع

1406هـ-1985م.
التمهيــد في تخريــج الفــروع عــلى الأصــول، لعبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عــي . 42

الإســنوي )ت: 772هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن هيتــو، مؤسســة الرســالة، 
بــروت، الطبعة الثانية، 1401هـ-1981م.

ــة . 43 ــر، الطبع ــمادي، دار التحب ــد الله الح ــة، د. عب ــوع العين ــطة بي ــل بواس التموي
الأولى، 1439هـ.
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تيســر التحريــر، لمحمــد أمــن بــن محمــود البخــاري، المعــروف بأمــر بادشــاه . 44
الحنفــي )ت: 972هـ(، دار الفكر، بروت.

الأولى، . 45 الطبعــة  القلــم،  دار  المــري،  رفيــق  د.  الربــا،  أصــول  في  الجامــع 
1412هـ.

ــن . 46 ــي الدي ــن تق ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــه، لت ــول الفق ــع في أص ــع الجوام جم
الســبكي )ت: 771هـــ(، تحقيــق: عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، دار الكتــب 

العلمية، بــروت، الطبعة الثانية، 1424هـ-2003م.

حاشــية ابــن عابديــن المســماة )رد المحتــار عــلى الــدر المختــار(، لمحمــد أمــن بــن . 47
عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الحنفــي )ت: 1252هـــ(، دار الفكــر، بــروت، 

الطبعة الثانية، 1412هـ.

حاشــية الدســوقي عــلى مختــصر المعــاني، لمحمــد بــن عرفــة الدســوقي )ت: . 48
1230هـــ(، تحقيق: عبد الحميــد هنداوي، المكتبة العرية، بروت.

الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي )وهــو شرح مختــصر المــزني(، . 49
لعــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، الشــهر بالمــاوردي 
)ت: 450هـــ(، تحقيــق: عــي محمــد معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار 

الكتــب العلمية، بروت، الطبعة الأولى، 1419هـ-1999م

الربــا والمعامــات المصرفيــة، د. عمــر بــن عبــد العزيــز المــترك، عنايــة: د. بكــر . 50
أبو زيد، دار العاصمة.

ــد . 51 ــن أحم ــود ب ــن محم ــد ب ــب، لمحم ــن الحاج ــر اب ــود، شرح مخت ــردود والنق ال
البابــرتي الحنفــي )ت: 786هـــ(، تحقيــق: د. ضيــف الله العمــري، ود. ترحيــب 

الدوسري، مكتبة الرشــد، الرياض، الطبعة الأولى.
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رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي . 52
الديــن الســبكي )ت: 771هـــ(، تحقيــق: عــي محمــد معــوض، عــادل أحمــد عبــد 

الموجــود، عالم الكتب، بروت، الطبعة الأولى.
ــن شرف . 53 ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــين، لأبي زكري ــدة المفت ــين وعم ــة الطالب روض

الإســامي،  المكتــب  الشــاويش،  زهــر  تحقيــق:  676هـــ(،  )ت:  النــووي 
بــروت، الطبعة الثالثة، 1412هـ-1991م

)ت: . 54 المطيعــي  بخيــت  بــن  لمحمــد  الســول،  نهايــة  لــشرح  الوصــول  ســلم 
1354هـ(، عالم الكتب، بروت.

ــن الحاجــب، وعــى المختــر والــشرح: حاشــية . 55 شرح العضــد عــلى مختــصر اب
التفتــازاني )ت: 791هـــ(، وحاشــية الجرجــاني )ت: 816هـــ(، وعــى حاشــية 
الجرجــاني: حاشــية الفنــاري )ت: 882هـــ(، وعــى المختــر وشرحه وحاشــية 

الســعد والجرجاني: حاشية الجيزاوي )ت: 1346هـ(.
شرح الكوكــب المنــر، لمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن عــي الفتوحــي، . 56

المعــروف بابــن النجــار الحنبــي )ت: 972هـــ(، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثــن، 
مكتبة العبيــكان، الرياض، الطبعة الثانية.

شرح اللمــع، لأبي إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف الشــرازي )ت: . 57
476هـ(، دار الغرب الإســامي، الطبعة الأولى، 1408هـ-1988م

الــشرح الممتــع عــلى زاد المســتقنع، لمحمــد بن صالــح العثيمــن )ت: 1421هـ(، . 58
دار ابــن الجوزي، الرياض، الطبعة الأولى، 1422-1428هـ.

شرح تنقيــح الفصــول، لأحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكــي، الشــهر . 59
ــة  ــة الطباع ــعد، شرك ــرؤوف س ــد ال ــه عب ــق: ط ــرافي )ت: 684هـــ(، تحقي بالق

الفنيــة المتحدة، الطبعة الأولى.
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شرح منتهــى الإرادات، لمنصــور بــن يونــس البهــوتي )ت: 1051هـــ(، دار عــالم . 60
الكتــب، الطبعة الأولى، 1414هـ.

حمــاد . 61 بــن  إســماعيل  نــر  لأبي  العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 
ــار، دار  ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــارابي )ت: 393هـــ(، تحقي ــري الف الجوه

العلــم للماين، بروت، الطبعة الرابعة.

)ت: . 62 شــبيب  بــن  حمــدان  بــن  لأحمــد  والمســتفتي،  والمفتــي  الفتــوى  صفــة 
695هـــ(، تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، المكتــب الإســامي، بــروت، 

الطبعة الثالثة، 1397هـ.

الضوابــط المســتخلصة مــن قــرارات الهيئــة الشرعيــة لبنــك البــاد، أمانــة الهيئــة . 63
الشرعيــة، الطبعة الثانية، 1437هـ.

ــن . 64 العــدة في أصــول الفقــه، للقــاضي أبي يعــى، محمــد بــن الحســن بــن محمــد ب
خلــف ابــن الفــراء )ت: 458هـــ(، تحقيــق: د. أحمــد بــن عــي بــن ســر المباركي، 

الثانية. الطبعة 

الرافعــي . 65 القاســم  لأبي  الكبــر،  بالــشرح  المعــروف  الوجيــز،  شرح  العزيــز 
ــد  ــد عب ــادل أحم ــوض، وع ــد ع ــي محم ــق: ع ــي )ت: 623هـــ(، تحقي القزوين
ــة الأولى، 1417هـــ- ــان، الطبع ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــود، دار الكت الموج

1997م.

غايــة الوصــول في شرح لــب الأصــول، لزكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا . 66
الأنصــاري، )ت: 926هـــ(، دار الكتب العربية الكرى، مر.

الفتــاوى الســعدية، العامــة عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي، دار المعــارف، . 67
الطبعة الثانية، 1402هـ.
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فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء - المجموعــة الأولى، جمــع . 68
وترتيــب: أحمــد بــن عبــد الــرزاق الدويــش، نــشر: رئاســة إدارة البحــوث 

العلميــة والإفتاء بالمملكة.
فتــح العــي المالــك في الفتــوى عــلى مذهــب الإمــام مالــك، أبــو عبــد الله محمــد . 69

بن أحمــد عليش المالكي )ت:1299هـ(، دار المعرفة.
الفــروق الفقهيــة في المعامــات الماليــة المعــاصرة )النقــود(، د. عبــد الرحيــم . 70

الصاعدي، دار كنوز إشــبيليا، الطبعة الأولى، 1440هـ.
فقــه الأوقــاف الاســتثمارية، د. محمــد بــن خالــد النشــوان، منشــور في مجلــة . 71

قضــاء، العدد الثالث والثاثون، 1445هـ.
ــة . 72 ــي، الطبع ــان، دار الصميع ــعد الخث ــاصرة، د. س ــة المع ــات المالي ــه المعام فق

السادسة، 1440هـ.
فواتــح الرحمــوت بــشرح مســلم الثبــوت، لعبــد العــي محمــد بــن نظــام الديــن . 73

محمــد الســهالوي الأنصــاري اللكنــوي )ت: 1225هـــ(، تحقيــق: عبــد الله 
محمــود محمد عمــر، دار الكتب العلمية، بروت، 1423هـ-2002م.

القامــوس الفقهــي، د. ســعدي أبــو جيــب، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الثانيــة، . 74
1408هـ.

قــرارات الهيئــة الشرعيــة بمــصرف الراجحــي، المجموعــة الشرعيــة، دار كنــوز . 75
إشــبيليا، الطبعة الأولى، 1431هـ.

قــرارات وتوصيــات نــدوات البركــة لاقتصــاد الإســامي، نــدوة الركــة، . 76
الطبعة الثامنة، 1444هـ.

ــار . 77 ــد الجب ــن عب ــن محمــد ب ــة في الأصــول، لأبي المظفــر، منصــور ب قواطــع الأدل
بــن أحمــد المــروزي الســمعاني التميمــي الحنفــي ثــم الشــافعي )ت: 489هـــ(، 
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تحقيــق: محمــد حســن محمــد حســن إســماعيل الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، 
بروت، الطبعة الأولى.

ــور )ت: 711هـــ(، دار . 78 ــن منظ ــي اب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب، لمحم ــان الع لس
صادر، بــروت، الطبعة الثالثة، 1414هـ.

المبســوط، لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة الرخــي )ت: . 79
483هـ(، دار المعرفة، بروت.

ــد . 80 ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــن أبي العَب ــي الدي ــاوى، لتق ــوع الفت مجم
ــد  ــق: عب ــقي )ت: 728هـــ(، تحقي ــي الدمش ــراني الحنب ــة الح ــن تيمي ــام اب الس
الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، 

النبوية. المدينة 
المجمــوع شرح المهــذب، لأبي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ(، . 81

ومعــه تكملة الســبكي والمطيعي، دار الفكر، بروت، الطبعة الأولى.
المحصــول في أصــول الفقــه، لمحمــد بــن عبــد الله بــن العــربي المعافــري الإشــبيي . 82

ــارق،  ــودة، دار البي ــعيد ف ــدري، وس ــي الب ــن ع ــق: حس )ت: 543هـــ(، تحقي
عمان، الطبعة الأولى.

ــي . 83 ــزم الأندل ــن ح ــد اب ــعيد، أبي محم ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــار، لع ــلى بالآث المح
القرطبــي الظاهــري )ت: 456هـ(، دار الفكر، بروت، الطبعة الأولى.

ــن . 84 ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــام مال ــحنون(، للإم ــة س ــبرى )رواي ــة الك المدون
عامــر الأصبحي المدني )ت: 179هـــ(، دار الكتب العلمية، بروت.

ــن . 85 ــام اب ــد الس ــن عب ــد الدي ــد: مج ــة، الج ــه، لآل تيمي ــول الفق ــودة في أص المس
تيميــة )ت: 652هـــ(، ثــم الأب: عبــد الحليــم ابــن تيميــة )ت: 682هـــ(، ثــم 
الحفيــد: أحمــد بــن تيميــة )ت: 728هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد 

الحميــد، دار الكتــاب العربي، لبنان، الطبعة الأولى.
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محمــد . 86 بــن  دبيــان  الشــيخ  ومعــاصرة،  أصالــة  المعــاصرة  الماليــة  المعامــات 
الدبيــان، الطبعة الثانية، 1434هـ.

المعايــر الشرعيــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة . 87
الإســامية، التي تمَّ اعتمادها حتى جمادى الآخرة 1443هـ، دار الميمان.

المعتمــد في أصــول الفقــه، لأبي الحســن محمــد بــن عــي الطيــب البــري . 88
المعتــزلي )ت: 436هـــ(، تحقيــق: خليــل الميــس، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

الطبعة الأولى.
معجــم مصطلحــات المصرفيــة الإســامية والمعامــات الماليــة المعــاصرة، د. . 89

عي ســيد إســماعيل، دار حميثرا للنشر والترجمة، الطبعة الأولى، 2019م.
مغنــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، لمحمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربينــي . 90

الشــافعي )ت: 977هـ(، دار الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 1415هـ.
المغنــي في أصــول الفقــه، لأبي محمــد، عمــر بــن محمــد بــن عمــر الخبــازي )ت: . 91

991هـــ(، تحقيــق: محمــد مظهــر بقــا، مطبوعــات جامعــة أم القــرى بمكــة 
المكرمــة، الطبعة الأولى، 1403هـ.

المغنــي، لموفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــي المقــدسي . 92
ــة  ــن قدامــة المقــدسي )ت: 620هـــ(، مكتب ــي، الشــهر باب ــم الدمشــقي الحنب ث

القاهرة، الطبعة الأولى.
)ت: . 93 الــرازي  القزوينــي  زكريــاء  بــن  فــارس  بــن  لأحمــد  اللغــة،  مقاييــس 

395هـ(، تحقيق: عبد الســام هارون، دار الفكر، 1399هـ-1979م.
منتهــى الوصــول والأمــل في علمــي الأصــول والجــدل، لأبي عمــرو، عثــمان بــن . 94

ــن الحاجــب« )ت: 646هـــ(، مطبعــة الســعادة، الطبعــة  عمــر، المعــروف بـ»اب
الأولى، 1326هـ.



518
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

تجديد الاجتهاد وتطبيقاته في المعاملات المالية المعاصرة

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

الموافقــات، لأبي إســحاق الشــاطبي )ت: 790هـــ(، تحقيــق: أبــو عبيدة مشــهور . 95
بن حســن آل ســلمان، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1417هـ-1997م.

ــن . 96 ــد الرحم ــن عب ــس ب ــن إدري ــد ب ــول، لأحم ــول في شرح المحص ــس الأص نفائ
المالكــي، الشــهر بالقــرافي )ت: 684هـــ(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
وعــي محمــد معــوض، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز، الطبعــة الأولى، 1419هـــ-

1995م.

نهايــة الســول شرح منهــاج الوصــول، لعبــد الرحيــم بــن الحســن بــن عــي . 97
ــة  ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي ــافعيّ )ت: 772هـــ(، دار الكت ــنوي الش الإس

الأولى.

ــن . 98 ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــالي، عب ــب، لأبي المع ــة المذه ــب في دراي ــة المطل نهاي
يوســف بــن محمــد الجوينــي، الملقــب بإمــام الحرمــن )ت: 478هـــ(، تحقيــق: 

عبــد العظيم محمــود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة الأولى.

نهايــة الوصــول في درايــة الأصــول، لمحمــد بــن عبــد الرحيــم الأرمــوي الهنــدي . 99
بــن ســالم  اليوســف، وســعد  بــن ســليمان  )ت: 715هـــ(، تحقيــق: صالــح 
1419هـــ-1996م.  الأولى،  الطبعــة  بمكــة،  التجاريــة  المكتبــة  الســويح، 

)رسالتا دكتوراه(.

ــة . 100 ــوزي، الطبع ــن الج ــمان، دار اب ــد الله المي ــن عب ــاصر ب ــة، د. ن ــوازل الفقهي الن
الأولى، 1430هـ.

الواضــح في أصــول الفقــه، لأبي الوفــاء عــي بــن عقيــل )ت: 513هـــ(، تحقيــق: . 101
عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1420هـ-1999م.
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المواقع على الشــبكة العنكبوتية:
1 .https://mraa.gov.sd/( وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف بدولــة الســودان

.)islamic-fiqh-institution/

2 ..)https://www.aliftaa.jo/( دار الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشــمية
3 ..)https://2u.pw/TxeL2vb( دار الإفتاء المصرية

https://mraa.gov.sd/islamic-fiqh-institution/
https://mraa.gov.sd/islamic-fiqh-institution/
https://www.aliftaa.jo/



